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ي عماد(1) ا

مقدمة:
كن توسيع السوق واستغلال الموارد البشرية والمادية التي  لقد عرف النقل1 بأنه الأداة التي عن طريقها̻ 
̬ تستغل سابقا باتجاه زيادة الإنتاج وتحس̼ نوعيته, ويساهم في انتقال السلع واليد العاملة إلى الأماكن 
التي تكون فيها أكʳ نفعا. فهو يشكل عنصرا هاما في التنمية الاجت̲عية والاقتصادية, فبدون وسائل النقل 
القرى والمدن هي تقليديا»  التجارة يستحيل أن تكون القرى والمدن, وهذه  لا يكون هناك تجارة وبدون 
مراكز الحضارة», ولذلك فإن وسائل النقل تساهم في قيام الحضارة. ولذا فإن أهم ثورة تكنولوجية في العصر 
الحديث هي الثورة التكنولوجية في قطاع النقل, ذلك أن وسائل النقل المعروفة من سكة حديدية والشاحنات 
غ̺  تكنولوجية  تطورات  العشرين  القرن  شهدت في  قد  والطائرات  الشراعية  والسفن  والبواخر  والحافلات 

مسبوقة في التاريخ الإنسا̹. 

ويأʲ تأث̺ وسائل النقل في حياة المجتمع من زاويت̼ مهمت̼: الأولى, تعتبر وسائل النقل عاملا محددا 
العمل.  فيه وكذلك مكان  الذي يسكنون  للمكان  الأفراد وأسرهم  اختيارات  أهميته القصوى في تحديد  له 
ة̺ في قدرة الأشخاص على دفع أسعار السلع التي تنقلها هذه الوسائل  الثانية, تؤثر وسائل النقل بدرجة كب
حيث تدخل تكاليف النقل في أسعار بيع السلع وكذلك تؤثر تكاليف نقل المواد الخام والسلع الوسيطة في 
أسعار بيع المنتجات النهائية, وهذا يوضح الدور الكب̺ الذي يلعبه قطاع النقل في دائرʲ الإنتاج والتوزيع 

في المجتمع.2

المهمة لتسهيل تدفق الاستث̲رات المنتجة, و̬ يكن ممكنا في  الروافد  وعليه يشكل قطاع النقل أحد 
ظل احتكاره من طرف الدولة الحديث عن سوق حقيقية للنقل وغياب مثل هذه السوق يحد من حركة 
التدفق, ولهذا الغرض بالذات تخلت السلطة عن احتكار هذا القطاع وشمل هذا التخلي المجالات الأساسية 
للنقل, ونقصد بها النقل البحري, النقل الجوي والنقل البري.3 وذلك ʯاشيا مع التوجهات التي تعرفها الجزائر 
ه̺ لصالح القطاع الخاص عن طريق أسلوب  وضرورة الانفتاح في ظل نظام ليبرالي, حيث قامت بتفويض تسي

«عقد الامتياز» الذي يجد تطبيقاته في تحديث الطرق السريعة, ميترو الجزائر وبناء مطار الجزائر.

ك̲ أن الجزائر بعد سنة 1990 فتحت المجال في عدة مجالات للامتياز وأصبحت الطريقة الأحسن لتسي̺ 
المرافق العامة خاصة منها الاقتصادية التي ترجو الدولة من خلاله الحصول على المردودية, لتزداد كل يوم 
النصوص التي تنص على الامتيازات. واتسع الامتياز ليشمل أشخاص القانون الخاص الذين أخذوا مكانهم في 
الإطار الإيديولوجي الجديد للجزائر, خاصة في إطار الخوصصة التي ̬ تثبت فعاليتها لذلك لجأت لطريقة 

«خوصصة التسي̺ عن طريق الامتيازات» في ظل إعادة الاعتبار للامتياز ابتداء من سنة 4.1994

إن اختيار الامتياز كأسلوب لإدارة قطاع النقل, يكون محاولة للتقليل من أعباء الدولة المالية, وإدخال 
والإصلاحات  الدولية  المؤسسات  تفرضه  في̲  وخاصة  المقدمة.  الخدمة  نوعية  تحس̼  مع  عالمية,  تقنيات 
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نزاع من هذا النوع ويتخد التوقيع الإلكترو̹ شكل خاص من أشكال الكتابة وحتى يحقق التوقيع وظيفته 
في الإثبات يجب أن تتوافر فيه شروط خاص به وهي : 

-إلزامية التوقيع الشخصي: 
هذا يعني أن يقوم الشخص بنفسه بوضع التوقيع ، وإذا وقع شخص آخر باسم الموقع اعتبر هذا التوقيع 
باطلا، ولو تم برضى صاحب التوقيع، حيث أن العبرة من هذا أن يكون التوقيع صادرا ممن يراد أن يحتجو 

به عليه. 

ك̲ أن التوقيع لايعتبر شخصيا إلا إذا كان بفعل يد الموقع ، والمقصود بلفظ فعل اليد هو واسع ليشمل 
توقيع الشخص مباشرة بيده أي الإمضاء أو ببصمة أصبعه أو بختمه الخاص به.

-أن يكون التوقيع مميزا لموقعه : 
إن التوقيع لا يؤدي وظيفته في الإثبات لمضمون السند الإلكترو̹ بصفة عامة، وسند الشحن بصفة خاصة 
يجب أن يكون التوقيع دالا على شخصية صاحبه فإن ̬ يكن كذلك لا يعتد به، وبالتالي لا يؤدي وظيفته 

الإثباتية لمحتوى المحرر.

-اتصال التوقيع بالمحرر : 
يفيد هذا الشرط أن يكون التوقيع ضمن المحرر ، وهذا حتى ̻نح للمحرر قيمته القانونية ، ويكون 
التوقيع دلالة على رضا موقعه ʪا يحتويه المحرر ، ويستفاد من هذا  أنه  لابد من أن يتصل التوقيع اتصالا 

ماديا بالمحرر المكتوب (1).

-3توثيق سند الشسحن الإلكترو̹: 
ليتم التأكد من مصداقية السند وصحته لابد من توثيقه ويكون ذلك بتدخل طرف ثالث محايد يكون 
بصفة مراقب من قبل الدولة ويطلق عليه وصف مقدم خدمات التصديق أو جهة التوثيق أو مشغل سند 

الشحن الإلكترو̹، وهو من يتولى تسليم سندات الشحن الإلكترونية المصادق عليها إلكترونيا للأطراف. 

ويعرف مشغل سند الشحن الإلكترو̹ على أنه الجهة المعينة من قبل الدولة أو حتى من قبل الأفراد، 
بغية تأم̼ المعاملات الإلكترونية وكذا التعامل بالتوقيع الإلكترو̹ ويتمثل دوره خاصة في ض̲ن الدخول 

القانو̹ لمنظومة التشف̺ لأجل تأم̼ سرية المعلومات. 

وقد تعرض المشرع الجزائري لتبيان مفهوم جهة التوقيع بصفة عرضية من خلال المادة 03 من المرسوم 
رقم 07-162 حيث ب̼ من خلالها أن مؤدي خدمات التصديق  الإلكترو̹ أنه كل شخص يكون منطو في 

-ظيف هنا أن المشرع الجزائري نص في المادة 723 ق.م.ج.على أنه يعتد بالتوقيع الإلكترو̹ وفق الشروط المذكورة في المادة 323مكرر1   1
أعلاه وهذين الشرط̼ يتضمنان إمكانية التأكد من هوية الشخص الموقع أي الذي صدر منه التوقيع زيادة على حفظها في ظروف تضمن 
لشروط  الإلكترو̹  التوقيع  تحقيق  أجل  من  كله  الإلكترونية وهذا  لتوقيعات  الحديثة عدة صور  التقنيات  أوجدت  كذلك قد  سلامتها 
المطلوبة والاعتداد به قانونا ، ومن ب̼ هذه الصور نجد التوقيع البيومتري ، والتوقيع بالقلم الإلكترو̹ ، والتوقيع السري ، والمشفر ، لمزيد 
من المعلومات راجع ، بوزبوجة حس̼ ، الإثبات  الإلكترو̹ لعقد النقل البحري مذكرة ماجست̺ ، تخصص القانون البحري والنشاطات 

المينائية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، وهران 2102-3102، ص 821.
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الإلكترو̹ لعقد النقل البحري نتعرض لدراسة ثلاث نقاط أساسية تتمثل في :
أولا:الشروط اللازم توافرها لاعتبار سند الشحن  الإلكترو̹ كدليل إثبات.

ثانيا: موقف الاتفاقيات الدولية من الوظيفة الثبوتية لسند الشحن الإلكترو̹.
ثالثا: موقف القانون الوطني من القوة الثبوتية لسند الشحن الإلكترو̹. 

وهذا ما سنوضحه على التوالي:
أولا: الشروط اللازم توافرها لاعتبار سند الشحن البحري الإلكترو̹ كدليل إثبات:

يكون لسند الشحن  الإلكترو̹ حجة في الإثبات عندما يحتوي على مجموعة من الشروط ، وعندما يكون 
:ʲوسيلة إثبات وأمان ب̼ المتعامل̼ به، وبالتالي فإن الشروط الواجب توافرها هي كالآ

-1 الكتابة  الإلكترونية:
الكتابة الإلكترونية عموما هي أية رموز تعبر عن الفكر و̻كن أن تتم بأية لغة سواء  كانت محلية أو 
أجنبية ، أو حتى الرموز المختصرة مادامت مفهومة من قبل الطرف̼، ك̲ قد تكون بخط الموقع عليها أو 

ه̺ .(1) غ

أنها تسلسل  323 مكرر ق.م.ج على   وقد عرف المشرع الجزائري الكتابة الإلكترونية من خلال المادة 
الحروف أو الأوصاف أو الأرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى واضح ومفهوم  ومه̲  كانت الوسيلة 
التي تتضمنها وطرق إرسالها مثل المعلومات والبيانات التي تحتويها الأقراص الصلبة أو المرنة أو تلك التي 

يتم كتابتها بواسطة الكمبيوتر وإرسالها على شبكة الأنترنيت.

وتجدر الإشارة إلى أن الكتابة الإلكترونية لتحقق المغزى منها لا بد أن تكون غ̺ قابلة للتعديل ومعنى 
، وهذه  إدخال تعديلات  المحو أو  تقتضي عدم  المادية  السلامة  السند، كون  ذلك يجب عدم تغ̺ محتوى 
التطور  فإن  ذلك  ومع  خاصة،  الإلكترو̹  الشحن   وسند  عامة  الإلكترونية   المحررات   لها  تفتقر  المسألة 
التكنولوجي استطاع تدارك هذا الإشكال عن طريق استخدام برامج حاسب  إلكترو̹  تسمح بتحويل النص 

الذي ̻كن التعديل فيه إلى صورة ثابتة غ̺ قابلة للتعديل أو المحو.

-2التوقيع الإلكترو̹:
لقد قام المشرع الجزائري بتعريف التوقيع الإلكترو̹ في المادة 03 من المرسوم التنفيذي(2) رقم 162-07 
أنه معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادت323̼ مكرر323 مكرر1 من 

الأمر 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395، الموافق ل26 سبتمبر1975 والمذكور أعلاه. 

وعليه حتي يكون لسند الشحن الإلكترو̹ حجية في الإثبات لابد أن يشتمل على توقيع الناقل كونه هو 
من يصدر السند، وتوقيع الشاحن كذلك، وعدم إمضاء الناقل لسند الشحن الإلكترو̹ يجعله لا يشكل إلا 
بداية إثبات فقط أو مشروع وثيقة شحن إلكترونية، وأمره متروك للسلطة التقديرية للقاضي إذا ماطرح عليه 

-لملوم كريم ، الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونية ب̼ التشريعات الوطنية والدولية ، مذكرة ماجست̺، كلية الحقوق جامعة تيزي   1
وزو، 2011، ص.26. 

مرسوم تنفيدي رقم 07 162-مؤرخ في 30-05-2007 يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات ، يعدل ويتمم   2
المرسوم التنفيذي رقم 01 123- مؤرخ في 09-05-2001 ج.عدد27.
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الذين يفترض  الخواص  التسي̺» لصالح  والتخلي عنها ولو جزئيا «خوصصة  العام  القطاع  نشاطات  لتحرير 
تسي̺  على  الرقابة  بسلطة  الجزائرية  الدولة  تحتفظ  خلاله  من  والذي  المردودية,  وتحقيق  الكفاءة  فيهم 
القطاع ورعايتها للخدمة العمومية. فإلى أي مدى ̻كن لعقد الامتياز أن يساهم في تطوير قطاع النقل؟ 
ومنه التساؤل: عن الأحكام القانونية التي تنظم هذا القطاع؟ما دور الخواص في تنمية هذا القطاع؟ ما مفهوم 

الامتياز كأسلوب لإدارته؟ ما هي تطبيقاته؟

1 - أ.عجاʭ ع̲د أستاذ مساعد تخصص  قانون الأع̲ل جامعة محمد بوضياف/ المسيلة .

-1 عرفت المادة 36 من القانون التجاري الجزائري عقد النقل بأنه» اتفاق يلتزم ʪقتضاه متعهد النقل 
مقابل ʴن بأن يتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان مع̼». فيقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون 
الغرض الأساسي منه تأم̼ انتقال شخص أو شيء من موضع إلى آخر. وأفرد القانون التجاري الجزائري لعقد 
نقل الأشخاص المواد من 62 إلى 68 تتضمن التزام الناقل بض̲ن سلامة المسافر, وبنقل الأمتعة. ويتم العقد 
ʪجرد قبول الراكب من الدخول في عربة النقل بشرط أن يتم في الشكل المحدد في شروط الناقل, فإذا كان 
الدخول في عربة النقل حرا غ̺ مشروط بالحصول سلفا على تذكرة النقل ك̲ هو الحال في النقل بطريق 
التزام أو الأوتوبيس, فإن العقد ينعقد ʪجرد دخول الراكب إلى العربة. وأما إذا كان الحصول على التذكرة 
شرطا للدخول في عربة النقل ك̲ هو الحال في النقل بالسكك الحديدية, فلا ينعقد العقد إلا باستيفاء الراكب 

لهذا الشرط.
-2 عمورة ع̲ر, العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري, دار الخلدونية للنشر والتوزيع, الجزائر, 

بدون ذكر سنة النشر, ص 93.
-3 عجة الجيلالي, الكامل في القانون الجزائري للاستث̲ر, دار الخلدونية للنشر والتوزيع, الجزائر 2006, 

ص664.
ضريفي نادية, تسي̺ المرفق العام والتحولات الجديدة, دار بلقيس للنشر والتوزيع, الجزائر 2010,   4-

ص 213 ومايليها.
هذا على ضوء  موضوعنا  بتحليل  نقوم  المطروحة,  التساؤلات  ومختلف  الإشكالية  هذه  على  للإجابة   

الخطة التالية:

أولا- القواعد العامة التي تنظم أنشطة النقل بأنواعه الثلاثة(البري، الجوي والبحري)والخدمات المرتبطة بها
-1 تنظيم أنشطة النقل البري,

-2 تنظيم أنشطة النقل الجوي,
-3 تنظيم أنشطة النقل البحري.

ثانيا- عقد الامتياز وتطبيقاته على قطاع النقل(النقل البري، والنقل الجوي خصوصا)

المتعاقدين,  وواجبات  وإبرامه,حقوق  القانونية,أطرافه  الامتياز(تعريفه,تاريخه,طبيعته  عقد  مفهوم   1-
نهايته),

-2 تطبيقات عقد الامتياز على النقل البري(امتياز الطريق السريع شرق- غرب),
-3 تطبيقات عقد الامتياز على النقل الجوي(بناء المطارات, المحطات الجوية, خدمة النقل الجوي).

وسنقوم بتفصيل ذلك في̲يلي:
أولا- القواعد العامة التي تنظم أنشطة النقل بأنواعه الثلاثة(البري، الجوي والبحري) في الجزائر:



107

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

يتب̼ من استقراء الأحكام القانونية أن المشرع حدد القواعد العامة التي تنظم أنشطة النقل بأنواعه 
الثلاثة: البري، الجوي و البحري, وكانت تعتبر هذه الأنشطة من العمليات التجارية الممنوعة أو الخاضعة 
احتكار الدولة.5  الحديدية من  الجوي والنقل البحري والسكك  لتنظيم مشدد نظرا لاعتبار عمليات النقل 
وبالرغم من أن الدستور الراهن لازال ينص على نفس المبدأ, حيث تنص المادة 17 من دستور1996 على 
أنه:» تشمل الملكية العامة النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والنقل الجوي...», ويلاحظ أن القانون 
أي  الخاص,  القطاع  قبل  من  الأنشطة  هذه  م̲رسة  أجاز  بحيث  المجال  هذا  في  موقفه  خفف  الجزائري 
الأنشطة مؤهلة لطلب امتيازات شأنها في ذلك شأن  الراغبة في م̲رسة هذه  المؤسسات الخاصة  أصبحت 
لحاجات  الفعلية  التلبية  إلى  الخصوص  وجه  على  النقل،  منظومة  ترمي  أن  ويجب  العمومية.  المؤسسات 
المواطن̼ في مجال النقل، وفق شروط أكʳ نفعا للمستعمل̼ من حيث أمنهم، توفر وسائل النقل والتكلفة 
والسعر ونوعية الخدمة( المادة 4 من القانون رقم 2001-13المؤرخ في 2001/08/07 المتضمن توجيه النقل 

البري وتنظيمه).6

ولا إشكال قانو̹ بالنسبة لهذه الأنواع من وسائل النقل إذا كانت تس̺ داخل حدود الدولة, لأن في هذه 
الحالة تسري عليها أحكام القانون الوطني, إذ قنن المشرع لكل نوع من وسائل النقل نظام قانو̹ خاص 
به, بحيث أصدر نظام قانو̹ خاص لكل من النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي. أما بالنسبة للنقل 
اتفاقيات  إبرام  إلى  المتحدة  الأمم  الدول المنتمية لمنظمة  اجتناب تنازع القوان̼, فقد لجأت  الدولي وقصد 

دولية لتنظيم وسائل النقل.7

وفي إطار تنظيم منظومة النقل البري، تكلف الدولة والج̲عات الإقليمية لاسي̲ بتنظيم ومراقبة الشروط 
العامة لم̲رسة نشاطات النقل، تنظيم النقل العمومي، ترقية البحث والدراسات والإحصائيات والإعلام، إنجاز 
و/أو التكليف بإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الضرورية للنقل، التأكد من مطابقة المنشآت القاعدية 

والتجهيزات للمقاييس المطلوبة في التشريع والتنظيم المعمول به̲( المادة 6 من نفس القانون).  

-1 النقل البري: فلقد تم تنظيمه ʪوجب القانون رقم 13/01 المؤرخ في2001/08/07 المتضمن توجيه 
النقل البري وتنظيمه, وفي هذا الإطار يتم إنجاز واستغلال شبكة النقل الحضري من قبل الدولة أو الج̲عات 
الإقليمية أو عن طريق منح امتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري ويكون الامتياز 

محل اتفاقية ودفتر شروط يحددان حقوق وواجبات صاحب الامتياز.8

5 تنص المادة 37 من تعديل دستور الجزائر لسنة 1996 على أن:»حرية التجارة والصناعة مضمونة وʯارس في 

ة̺ هي استثناء من قاعدة الحرية (أي القيود الواردة): قيود ʯس الأشخاص»  إطار القانون». هذه العبارة الأخ
للدولة». الأفراد وهي حكر  الممنوعة على  الأنشطة  الأنشطة» مثل  القضاة...» وقيود ʯس  الموظف̼,  مثل 

-6  فرحة زراوي صالح, الكامل في القانون التجاري الجزائري, نشر وتوزيع ابن خلدون, الجزائر 2002, 
ص 245 ومايليها. وانظر: الجريدة الرسمية بتاريخ 2001/08/08، العدد44، ص4.

-7 الاتفاقيات الدولية: «معاهدة بروكسل» لعام 1924 المتعلقة بسند الشحن البحري والمعدلة ʪقتضى 
برتوكول لاهاي لعام 1968, ومعاهدة بروكسل المتعلقة بنقل الركاب بحرا في عام 1971, ومعاهدة بروكسل 
الدولي  الجوي  بالنقل  المتعلقة  فارسوفي  معاهدة  وكذلك   .1926 عام  في  بحرا  الركاب  أمتعة  بنقل  الخاصة 
والمبرمة عام 1929 والمعدلة ببروتوكول لاهاي في عام 1955. أما بالنسبة للنقل بالسكك الحديدية فيخضع 
«لمعاهدة برن» المبرمة عام 1890.أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص في المادة 3 من القانون التجاري 
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ʪوجبها بتسليم البضاعة للمرسل إليه، كذلك اتفاقية روتردام بينت في المادة الأولى فقرة 14 أن مستند النقل 
يقوم الناقل بإصداره ʪوجب عقد النقل هو إثبات على أن الناقل أو الطرف المنفذ قد تسلم البضاعة وأن 
هذا المستند في حد ذاته هو إثبات لوجود عقد النقل وفي المقابل نجد أن المشرع الجزائري ̬ يشر إلى تعريف 

هذا السند بل إكتفى بتعداد وظائفه(1).

إثبات عقد النقل  الإثبات بصفة عامة وعلى  الثورة المعلوماتية ثأث̺ كب̺ على وسائل  وقد كان لتفجر 
لعقد  إثبات  الإلكترو̹ كدليل  الشحن  يعرف بسند  التطورات ما  تولد عن هذه  البحري خاصة، حيث قد 
النقل البحري للبضائع ،وقد فرضت التجارة الإلكترونية نفسها خاصة في أواخر القرن العشرين م̲ ʯخض 
عنها تغي̺ لنظام الإثبات، وذلك لأن فكرة التجارة الإلكترونية تتم عن طريق وسيط  إلكترو̹، و أنها ليست 
مادية، وتم استبعاد الأوراق التي كان يتعامل بها سابقا إذ يتم إبرام العقود عن طريق الوسيط الإلكترو̹(2).

ويعرف سند الشحن  الإلكترو̹ على أنه رسالة بيانات تتضمن مجموعة من المعلومات و الموقعة من قبل 
الناقل تفيد استلامه للبضاعة، وقد تعرضت لتبيان مفهوم هذا المستند الإلكترو̹ اتفاقية روتردام في المادة 
18 على كونه يعني المعلومات التي تكون واردة في رسالة أو أكʳ من إصدار الناقل بوسيلة اتصال إلكترونية 

ʪقتضى عقد النقل، وتصبح جزءا من سجل النقل الإلكترو̹.

تداول  عملية  تسهل  أنها  هامة حيث   وظائف  هذه  الإلكترونية  الشحن   لوثيقة  أن  فيه  وم̲ لاشك 
للبضاعة حيازة رمزية دون  المستند هو حائز  القول أن حائز هذا  والتعامل فيها، ومن ثم ̻كن  البضاعة 
حيازتها ماديا وهذا ما يفيد أن حائز المستند الممثل للبضاعة هو الحائز الحقيقي لها، وإن  كانت السيطرة 
البضاعة حيازة عرضية  يحوز  الذي  الربان  مباشرتها بواسطة  يتم  للحيازة  المادي  العنصر  ʯثل  التي  المادية 

يباشرها لحساب حامل السند الممثل للبضاعة.

ولسند الشحن البحري  الإلكترو̹  ثلاث وظائف أساسية أنه أداة لتمثيل البضاعة وأداة لإ ثبات تسلم 
الناقل للبضاعة المذكورة في السند، وأداة لإثبات عقد النقل البحري بحد ذاته.

ويطلق على  هذه  الوظائف أنه الوظائف القانونية لسند الشحن البحري ، وسند الشحن يستمد قوته 
كونه أداة إثبات لأنه  يحمل توقيع أطراف العقد ، وخاصة توقيع الناقل الذي بتوقيعه يتب̼ أنه  قد علم 
وقبل بالبضاعة والبيانات المذكورة في السند مع إم كانية إبداء تحفظاته إن دعى الأمر لذلك، وحالة غيابها 
يعتبر قد تسلم البضاعة على النحو المذكور في المستند، غ̺ أن مسألة التوقيع  الإلكترو̹  بحكم طبيعة العقد 
لا يقبل التوقيع بالصورة التقليدية المتمثلة في التوقيع الكتاʭ، وعلى ضوء ما تقدم هل للتوقيع الإلكترو̹ 
في مستند النقل نفس دور التوقيع الكتاʭ وبالتالي يكون لسند الشحن  الإلكترو̹ قوة إثباتية لعقد النقل 

البحري للبضائع في ظل الاتفاقيات الدولية والقوان̼ الوطنية ؟ .

البحري  الشحن  سند  لدى  الإثباتية  القوة  توافر  مدى  تبيان  في  المتمثلة  الإشكالية  هذه  على  وللإجابة 

2- لقد نص القانون البحري على وظائف سند الشحن من خلال المادت̼ 748 و749
هشام رمضان الجزائري ، الأثار المترتبة على استع̲ل سند الشحن الإلكترو̹ في النقل البحري ، مؤʴر القانون والحاسوب ، 2004 ، جامعة   2

م̺وك ، الأردن. ال
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عمار فيصل (1)

مقدمـة:
ترتبط عملية النقل البحري للبضائع، باعتبارها وسيلة مادية بتصرف قانو̹ يتمثل في عقد النقل البحري 
للسفينة  المالك  المؤجر  ب̼  المبرم  العقد  وهو  إيجار  مشارطة  صورة  في  يتم  أن  ̻كن  العقد  هذا  للسلع، 
والمستأجر، حيث ʪقتضى هذا التصرف يؤجر المالك السفينة للمستأجر إما كلها أو بعضها لمدة معينة ،أو 
لمدة محددة ،أو يتم ʪقتضى وثيقة شحن وفيها ينصب العقد على السفينة بذاتها، بل بكل مايتب̼ للأطراف  
أنه  نقل للبضاعة من ما كان لأخر، وقد عرفت اتفاقية بروكسل سنة 1924(2)عقد النقل البحري من خلال 
المادة الأولى في الفقرة/ب على  أنه  يسري فقط على عقود النقل التي تكون مثبتة بسند شحن، أو بأية وثيقة 
أخرى م̲ثلة تكون سند نقل للبضائع بحرا وذلك من الوقت الذي ينضم فيه هذا السند العلاقات ب̼ الناقل 

وحامل المستند. 

وقد قامت اتفاقية هامبورغ لسنة (3)1974كذلك بتعريف عقد النقل البحري للبضائع من خلال المادة 
الأولى في فقرتها السادسة على  أنه عقد يقوم الناقل فيه بتقديم تعهد بنقل بضاعة بحرا من ميناء لآخر، أما 
اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي للبضائع كليا أو جزئيا عن طريق البحر تعرف بقواعد روتردامفقد اعتنت 
كذلك بتعريف عقد النقل البحري في مادتها الأولى على  أنه  «عقد يتعهد فيه الناقل بتوصيل بضاعة من 
م كان القيام إلى م كان الوصول مقابل أجرة نقل ، في ح̼ نجد أن المشرع الجزائري قام هو الأخر بتعريف 
عقد النقل البحري على  أنه  تعهد من قبل الناقل على أن ينقل بضاعة من ميناء إلى ميناء آخر في ح̼ يتعهد 

الطرف الثا̹ في العقد الذي هو الشاحن على أن يدفع مكافئة للناقل تسمى مكافئة النقل.

الإيجاب  تطابق  ينعقد ʪجرد  رضا̹  عقد  أنه   رغم   بالكتابة  يثبت  العقد  هذا  فإن  الحال  وبطبيعة 
والقبول، والكتابة هنا مشروطة لما يتضمنه هذا العقد من بيانات تفصيلية عن البضاعة محل النقل وكذا 

شروط النقل والأجرة وغ̺ها من البيانات التي لا ̻كن التعرف عليها إلا بالكتابة (4).

إن الوثيقة التي يثبت بها عقد النقل البحري تعرف باسم وثيقة الشحن وقد عرفتها اتفاقية هامبورغ 
الشاحن، في ح̼ يتعهد الناقل  تسلم فعلا البضاعة من  النقل وبأن الناقل قد  تثبت عقد  أنها وثيقة  على 

1  طالب دكتوراه مخبر القانون البحري والنقل جامعة أʭ بكر بلقايد – تلمسان - 
اتفاقية بروكسل المتعلقة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن سنة 1924 ، وتعرف باسم قواعد لاهاي ، دخلت حيز النفاد   2
سنة 1931 وقد تم تعديلها ʪوجب برتوكول فيسبي سنة 1978 ، وقد عدلت مرة ثانية سنة 1979 ، انظمت الجزائر إلى معاهدة بروكسل 

دون تعديلاتها ʪوجب المرسوم رقم 64 71- المؤرخ في 02 مارس 1964 ، ج.ر. رقم 28 .
اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري سنة 1978 ، تعرف بقواعد هامبورغ ، وقد بلغ عدد الأعضاء فيها 34 دولة ، دخلت حيز النفاد 1992.  3

د.أحمد محمود حسني ، عقد النقل البحري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، الطبعة الثانية 1989، ص55.  4
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على أن النقل البحري والجوي يعد عملا تجاريا بحسب شكله, ك̲ نص على أن مقاولة استغلال النقل أو 
الانتقال تعد عملا تجاريا بحسب موضوعه, وقياسا على ذلك يعتبر النقل البري بجميع أنواعه هو أيضا عملا 
تجاريا, وهذا ما نلاحظه في الفصل الرابع من الكتاب الأول والذي يتحدث فيه المشرع على عقد النقل البري 

وفي عقد العمولة للنقل.

-8 عجة الجيلالي, نفس المرجع, ص 668.

المطبقة في هذا  القواعد  الحديدية. غ̺ أن  الطرق والنقل عبر السكك  النقل عبر  البري  بالنقل   يقصد 
ومعاينة  للبحث  المؤهل̼  الأعوان  المذكور، على  القانون  من   58 المادة  نصت  ولقد  موحدة  ليست  المجال 

مخالفات هذا القانون وهم: 
المفتشون الرئيسيون ومفتشو النقل البري،- 
الأعوان المحلفون التابعون لمصلحة التحقيقات الاقتصادية،- 
ضباط وأعوان الشرطة القضائية.- 

أما بخصوص المحاضر المحررة في هذا المجال ومآلها، والمهام الموكلة للأعوان وتعداد المخالفات المرتكبة 
فقد نصت عليها المواد 59 و60 و61 منه.

ة̺ والتوقيت  ويلزم متعاملوا النقل البري بإعلام المستعمل̼ بالشروط العامة للنقل في̲ يخص الآجال والوت
ة̺ الخدمات( المادة 16 من نفس القانون). وتسع

أ/ النقل بواسطة السكك الحديدية9: 
يشكل هذا النوع من النقل البري مصلحة عمومية، أي يجب أن ترمي جميع المنشآت الخاصة بها إلى 
تحقيق المنفعة الوطنية. وفي̲ يخص قرار منح الامتياز فيؤخذ من قبل الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي 

المجلس الوطني للنقل البري الذي أنشئ مؤخرا. 

وبالنسبة لتعديل تنظيم المواصلات الحديدية الوطنية لا يكون إلا ʪوافقة الوزير المكلف بالنقل بعد رأي 
المجلس المشار إليه أعلاه لأن تنظيم هذه الخطوط ذات المنفعة الوطنية يعد من اختصاصه.10 ودور المجلس 
المتضمن   2001/08/07 في  المؤرخ   13-2001 رقم  القانون  من   53 المادة  نصت عليه  البري,  للنقل  الوطني 

توجيه النقل البري وتنظيمه, حيث يبدي رأيه في مجال تطوير النقل البري.

ب/ النقل عبر الطرق: يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقطاع الخاص م̲رسة نشاط النقل 
البري للأشخاص أو البضائع.

ة̺ يخضع لتنظيم خاص11، لذا تم وضعه تحت رقابة    والجدير بالذكر في هذا المض̲ر أن نقل المواد الخط
لجنة تقنية يرأسها الوزير المكلف بالنقل تتكون من ممثلي مختلف الوزارات المعنية(المادة 1/55 من نفس 

القانون، والمادة 2/50 من القانون رقم -88 17).

إن م̲رسة نشاط النقل البري العمومي للمسافرين أو البضائع لا يكون إلا بعد الحصول على ترخيص 
مسبق  (المادة 17 من القانون رقم 2001-13). وهكذا، إذا كان الأمر يتعلق بخطوط النقل التابعة لمخطط 
النقل الحضري أو كانت ذات المنفعة المحلية، يتم تسليم الرخصة من قبل مدير النقل في الولاية، وبطبيعة 
الحال يحق له تعديلها أو إلغائها.12 بين̲ يتع̼ على وزير النقل اتخاذ كل قرار يتضمن الترخيص باستغلال 
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خطوط النقل ذات المنفعة الوطنية أو تعديلها أو إلغائها.

-9 أنظمت الجزائر للاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ونجد الأمر رقم35/72 المؤرخ في 27 يوليو 1972 

المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد ( C.I.M ) والموقع 
عليها ʪدينة برن بتاريخ 7 فبراير 1970، الجريدة الرسمية 20 أكتوبر 1972، العدد 84، وكذا الأمر رقم 36/72 
المؤرخ في 27 يوليو 1972 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك 
الحديد( C.I.V ) والموقع عليها ʪدينة برن بتاريخ 7 فبراير 1970، الجريدة الرسمية 20 أكتوبر 1972، العدد 84.

-10 المواد2/21و23و42 من القانون رقم -2001 13 المؤرخ في2001/08/07 المتضمن توجيه النقل البري 
وتنظيمه(الجريدة الرسمية بتاريخ 2001/08/08، العدد44، ص4).

-11 المادة 7 من القانون رقم20001-13 السالف الذكر، إذ جاء هذا النص عام فلا يشترط أن يكون هذا 
الشخص تابعا للقطاع العام والمادة 38 من نفس القانون، والمقصود بالمواد الخطرة» المواد التي تعرض للخطر 

أو تسبب أضرار مادية تؤذي الصحة.

ك̲ تجدر الملاحظة أن استغلال خطوط النقل العمومي البري الدولي للمسافرين يتطلب رخصة تسلمها 
الإدارة المركزية المكلفة بالنقل شريطة أن تتوفر في الناقل كافة الشروط القانونية. ولا ̻كن م̲رسة عمليات 
النقل البري إلا باحترام كافة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا النشاط( كإجراءات التسجيل في 

سجل النقل العمومي، والقيد في السجل التجاري...).

والنقل البري, هو النقل الوحيد القادر على تحقيق الخدمة التي تسمى(من الباب للباب), أي ʪعنى 
أن من خلال هذه الوسيلة يتمكن المشتري نقل بضائعه من مخازن المصنع حتى إدخالها في مخازنه. ويعد 
النقل من خلال السكك الحديدية هو من أكʳ الوسائل ض̲نا وأمنا من النقل على الطرق, وتظهر الدراسات 
الإحصائية بأن عدد الحوادث في السكك الحديدية هو أقل بكث̺ من الحوادث في وسائط النقل على الطرق, 
ة̺ على نقل الحمولات الثقيلة, فيمكن لقطار واحد نقل ما لا يقل  ك̲ تبرز أهميته من خلال قدرتها الكب
عن حمولة 60 سيارة شاحنة ولمسافات بعيدة وبسرعة واضحة تفوق الكث̺ من وسائل النقل البري الأخرى, 

ولذلك فإن النقل عبر السكك الحديدية أصبح ينافس النقل البحري.

ك̲ تبرز أهمية السكك الحديدية من خلال الانتظام ودقة الوصول, ففي مجال دقة المواعيد في الانطلاق 
والوصول فإن ما ̻يز الخطوط الحديدية عن غ̺ها من وسائط النقل هو أنها غ̺ حساسة لتقلبات الطقس 
السريعة تقطع عادة  القطارات  أن  الحرارة, ك̲  أو درجات  تتأثر بعوامل الرؤية  الجوية فهي لا  والأحوال 
مسافات طويلة تزيد عن 1000 كلم, وتعبر خلال عدة ساعات مناطق مختلفة من الناحية المناخية وتستمر 
التي  النفسية  للراحة  بالإضافة  هذا  الخارجية.  بالظروف  تأثر  أي  ه̺ا لساعات طويلة متواصلة دون  س في 
توفرها للمسافرين في عربات الركاب ʪختلف ̷اذجها ودرجاتها, حيث يتاح للمسافر حرية الحركة داخل 
في  تلعبه  الذي  الدور  وكذا  والطرقي).  الأخرى(الجوي  الوسائط  في  يتوفر  لا  ما  وهو  الرحلة  أثناء  القطار 
المحافظة على البيئة والتخفيف من مخاطر حوادث الطرق واستهلاك الوقود والازدحامات المرورية, بالإضافة 

ة̺ جراء مرور شبكات السكك فيها. إلى تأث̺ها المباشر في توزيع السكان وإيجاد التجمعات الحضرية الكب

اللازم  الوقت  اختصار  خلالها  من  ̻كن  التي  الوحيدة  الوسيلة  الحديدية  بالسكك  النقل  يعتبر  ك̲ 
للإجراءات الحدودية والجمركية, حيث ̻كن إʯام الإجراءات الجمركية والتفتيش في نقطة الانطلاق أو أثناء 

.
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الخاʯـة:

لما كان مقاول الشحن و التفريغ قد يتعرض لمسؤوليات جسام عند تنفيذه للاع̲ل التي يعهد اليه بها 

ʪناسبة تنفيد عقد النقل البحري،فان جل التشريعات و منها الجزائري،بعد ان اقامت مسؤوليته على اساس 

الخطا الواجب الاثبات،وضعت نطاقا لهذه المسؤولية بان جعلته ذو طبيعة تعاقدية قاطعة الطريق بذلك 

ا̺لخارج عن نطاق عقد المقاولة سواء في اقامة دعوى مباشرة ضده او تحريك مسؤوليته التقص̺ية ʪا  عن الغ

انه وطبقا للقواعد العامة لا ̻كن الجمع او المفاضلة ب̼ كل من المسؤولية العقدية و المسؤولية التقص̺ية،و 

هو تخفيف في نظرنا لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الشخص النشط في مجال الاستغلال البحري  

اذا ما اظيف اليها تخفيفا آخرهوالتسوية بينه وب̼ الناقل البحري في تحديد مسؤوليته(1)و هو ما اشار اليه 

المشرع البحري الجزائري من خلال المادة280.

قاʥة المراجع.

-1 ا̻ان الجميل،النظام القانو̹ للسسفينة،المكتب الجامعي الحديث،الطبعة الاولى لسنة2014،2015.

-2 ها̹ دويدار،النقل البحري،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة الأولى،2008،.

-3 ا̻ان فتحي حسن الجميل،اشخاص الملاحة البحرية،مكتبة الوفاء القانونية،الطبعة الأولى،الاسكندرية،.

-4 يعقوب يوسف صرخوة،شرح القانون البحري الكويتي،الجزء الاول،الطبعة الثانية،جامعة الكويت،1988.

للكتاب،الطبعة  الحديثة  الدولية،المؤسسة  والمعاهدات  القانون  ضوء  في  البحري  حاطوم،النقل  وجدي   5-

الاولى،2011

-6 يوسف حسن يوسف،تنازع القوان̼ في القانون البحري،المركز القومي للاصدارات القانونية،الطبعة2015

-7 مصطفى ك̲ل طه،أساسيات القانون البحري،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة الاولى،2006.

-8 هشام فرعون،القانون البحري،مطبعة كرم،1976،دمشق.

-9 ج̲ل سايس،الاجتهاد الجزائري في المادة التجارية والبحرية،منشورات كليك،الجزء الثالث،2013.

-10 ج̲ل سايس،الاجتهاد الجزائري في المادة التجارية والبحرية،منشورات كليك،الجزء الثا̹،2013.

-11 ج̲ل سايس،الاجتهاد الجزائري في المادة التجارية والبحرية،منشورات كليك،الجزء الاول،2013.

-12 الامر رقم76-80المؤرخ في 29شوال عام  1396الوافق23  اكتوبرسنة1976 والمتضمن القانون البحري.

-13 المجلة القضائية 1991،عدد1.

-14 المجلة القضائية1991،عدد3.

1  - عبد الفضيل محمد احمد، المرجع السابق،ص280.
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س̺ القطارات بالنسبة للركاب. ويأʲ في المرتبة الثانية من حيث النقل البري للبضائع شاحنات النقل الثقيل 
التي تعد إلى جانب القطارات العمود الفقري في النقل ب̼ الدول المتجاورة وداخل الدولة.13

-2 النقل الجوي: 
ا̺ن  بالط العامة المتعلقة  المحدد للقواعد  المؤرخ في1998/06/27  أصدرت السلطة القانون رقم 06/98 
المد̹ والذي ألغى احتكار الدولة لهذا القطاع, وفي هذا الإطار عرفت المادة الثانية منه على انه كل شخص 
العمل الجوي, وكل مالك مقيد في سجل ترقيم  العمومي أو  النقل  له باستغلال خدمات  اعتباري مرخص 
التأج̺, وكل  مدة  أثناء  الطائرة  التقني وبقيادة طاقم  بالتسي̺  احتفظ  الجوي, وكل مؤجر طائرة  ا̺ن  الط

مستأجر طائرة بدون طاقم يتولى قيادتها التقنية بواسطة طاقم يختاره بنفسه.

وتأسيسا على هذا النص يخضع الاستث̲ر في النقل الجوي لرخصة مسبقة, ك̲ يبقى النقل الجوي ملكية 
من   17 المادة  نص  ينسجم مع  ما  وهذا  المد̹  ا̺ن  الط قانون  من  الرابعة  المادة  بذلك  تقضي  مثل̲  عامة 

الدستور (المذكورة سابقا) وينحصر دور الدولة في مراقبة أمن الملاحة الجوية والرقابة على الخدمات.

ا̺ن المد̹ استع̲ل تقنية الامتياز لإنجاز أو تشغيل المطارات و̻نح  ك̲ أجازت المادة 08 من قانون الط
الامتياز لأشخاص طبيعي̼ من جنسية جزائرية أو لأشخاص اعتباري̼ خاضع̼ للقانون الجزائري.

وتتمتع الشركة الوطنية للنقل الجوي باستقلالية الذمة المالية عن الدولة وفي هذا الشأن تستفيد من 
تعويضات في حالة تكليفها من طرف الدولة بأداء خدمات عامة وطبقا لدفتر شروط مبرم ب̼ الطرف̼.

و̻نح استغلال خدمة النقل الجوي عن طريق الامتياز لفائدة أشخاص طبيعي̼ من جنسية جزائرية أو 
الأشخاص المعنوي̼ الخاضع̼ للقانون الجزائري.

ولا يجوز أن تستعمل الطائرات المرقمة في دولة أجنبية لم̲رسة نشاط النقل الجوي العمومي في الجزائر 
الطائرة أو ʪوجب رخصة مؤقتة  الذي رقمت فيه  ʪوجب اتفاقات أو اتفاقيات مبرمة ب̼ الجزائر والبلد 

ا̺ن المد̹.  ممنوحة من السلطة المكلفة بالط

الطاقم  وكذا  الجزائر,  في  المرقمة  الطائرات  بتسخ̺  القيام  الاستثنائية  الظروف  وفي  للدولة  و̻كن    
البناء والاستغلال  المعمول به. وبشأن قواعد  للتشريع  والمستخدم̼ اللازم̼ على أرضية المطار وهذا وفقا 

ا̺ن المد̹. تكون هذه العمليات محل امتياز ʯنحة السلطة المكلفة بالط

و̻كن منح امتياز حق البناء, وامتياز حق الاستغلال بصفة منفصلة ولا ̻نح الامتياز إلا لفائدة أشخاص 
الجزائري, وفي هذه الحالة يجب أن  للقانون  طبيعي̼ من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباري̼ خاضع̼ 
بالتوصية,  الشركاء  أو  المتضامنون  الشركاء  الأشخاص  لشركات  بالنسبة  الجزائرية  الجنسية  ذوي  من  يكون 
وبالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة المالكون لأغلب الحصص وبالنسبة لشركات المساهمة المالكون 
المديرة,  الهيئة  أو  الإدارة  مجلس  أعضاء  ومعظم  العام,  المدير  الرئيس  الحالة  المال, وحسب  رأس  لأغلبية 

وأغلبية أعضاء مجلس المراقبة وبالنسبة للجمعيات المسؤول̼ ومجمل الأعضاء المنخرط̼.

ا̺ن الداخلية إلا بواسطة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري والتي تتوفر  كن استغلال خدمات الط ولا̻ 
فيها الشروط التالية:

- بالنسبة لشركات المساهمة يجب أن يكون أكʳ من نصف رأس̲لها من جنسية جزائرية,
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من  الوحيد  الشريك  يكون  أن  الوحيد  الشخص  وذات  المحدودة   المسؤولية  ذات  للشركات  بالنسبة   -
جنسية جزائرية,

- بالنسبة لشركات الأشخاص يجب أن ̻تلك رأس̲لها كليا أشخاص من جنسية جزائرية ويكون النقل 
الجوي للأشخاص والبضائع محل امتياز و̻نح الامتياز في شكل امتياز عام لحق الاستغلال أو في شكل امتياز 
خاص لاستغلال خط جوي مع̼ ويكون الامتياز ʪقابل وتتم المصادقة على الامتياز ودفتر الشروط المرفق 
الامتياز الأحكام الخاصة ʪدتها ومقر  الحكومة وينبغي أن تتضمن اتفاقية  ʪقتضى مرسوم يتخذه مجلس 
المؤسسة والموارد المالية وعند اللزوم تحديد مواقيت ووضع تعريفة الض̲ن وض̲ن استغلال خدمة النقل 
ا̺ن المد̹. وعند نهاية الامتياز ̻كن  ويخضع نقل الامتياز إلى الغ̺ للموافقة المسبقة للسلطة المكلفة بالط

للدولة شراء المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري عندما تتضح ضرورة الإبقاء عليها.14

المد̹ أن تسمح لبعض  ا̺ن  بالط للهيئة المكلفة  الدولة»، لكنه يجوز  تخضع الخدمات الجوية» لرقابة 
الهيئات أن تتولى جوانب من هذه الرقابة( المادة 7 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998 الذي 
ا̺ن المد̹). وهذا ما أدى بالمشرع إلى النص على أنه» تتولى شركة أو عدة  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالط
شركات وطنية للنقل الجوي، النقل الجوي العمومي وخدمات العمل الجوي من جهة( المادة 1/9من نفس 
القانون)، وأنه يجوز منح امتياز لاستغلال خدمة النقل الجوي العمومي من جهة أخرى( المادت̼ 10و1/115 
من نفس القانون، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 26 فبراير 2000 الذي يحدد شروط 

استغلال الخدمات الجوية وكيفياته).

غ̺ أن هذا الامتياز الذي لا ̻نح إلا لفائدة «الأشخاص الطبيعي̼ من ذوي الجنسية الجزائرية والأشخاص 
المحددة قانونا. أي  الجزائري» يتطلب أن تتوافر في المعني̼ بالأمر الشروط  للقانون  الخاضع̼  الاعتباري̼ 
ا̺ن المد̹، وتوافر عدد كاف من المقاعد لض̲ن  حيازة رخصة استغلال جوي تسلمها السلطة المكلفة بالط
مخطط التعبئة، وكذا وسائل بشرية ومادية، تقديم كفالة مالية تخصص لتغطية الالتزامات والقيد في السجل 

التجاري ( المادة 4 من المرسوم التنفيذي المذكور سابقا).

ا̺ن المد̹( المادت̼ 11و  والجدير بالذكر أنه يجوز أن يكون الامتياز الذي ʯنحه السلطة المكلفة بالط
116من نفس القانون) امتيازا عاما لحق الاستغلال أو امتيازا خاصا لاستغلال خط مع̼ القواعد الخاصة بنقل 
بعض المنتوجات(نظمها المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في27 فبراير 1990 المتضمن تنظيم نقل المواد 
الخطرة). غ̺ أن هذا التنظيم لا ̻س مضمون الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل 
بأنواعه المختلفة. وقد تضمن القانون المتعلق بالنقل البري- المشار إليه سابقا- إنشاء لجنة تقنية مشتركة ب̼ 
الوزارات مهمتها ضبط ومراجعة قوائم المواد المعتبرة خطرة وتحديد القواعد المطبقة بشأن تكييفها ونقلها.

تأسيسا على هذا، لا ̻كن لأي شخص طبيعي أو معنوي نقل المواد الخطرة إلا بعد طلب رخصة مسبقة 
يسلمها الوزير المكلف بالنقل. ويجب أن تشمل وسائل النقل على إشارة خارجية لتحديد طبيعة الخطر. 

وعلاوة على هذا ̻نع شحن مواد خطرة على وسائل نقل للمسافرين أو مع مواد غذائية( المادة 23 منه).

وتجدر الإشارة هنا أن نقل هذه المواد عبر السكك الحديدية أو الطرق يخضع لشروط خاصة بالشحن 
والتفريغ والرزم والإيداع والميادة. وفي̲ يخص نقلها بحرا- الذي يجب أن يتم وفقا لقواعد القانون البحري 
الدولي- فهو يتطلب كذلك ترخيص من وزير النقل. غ̺ أن الأمر يختلف في حالة نقلها جوا، حيث تقضي 
الأحكام القانونية بإعفاء الناقل̼ الذين يقومون بعملية النقل وفقا لتوصيات الجمعية الدولية للنقل الجوي 
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مسؤوليته التعاقدية لانهم لا يرتبطون بالمقاول البحري باي عقد،وفي كل الاحوال لا يجوز الرجوع بدعوى 

المسؤولية التقص̺ية في ظل النصوص الحالية على المقاول البحري عن هلاك او تلف البضاعة اثناء قيامه 

بعملية الشحن و التفريغ المعهود اليه بها،وفي هذا المجال سنعرض لفرض̼ اساسي̼:

الفرض الاول:ان يكون التزام الشحن و التفريغ على عاتق الناقل البحري حيث لا يستطيع الشاحن او 

المرسل اليه هنا الرجوع مباشرة على المقاول،وا̷ا الرجوع على الناقل البحري ذاته

الفرض الثا̹:اذا كان الشاحن او المرسل اليه هو الذي كلف المقاول بالشحن و التفريغ،فلا يسال المقاول 

ة̺  هنا الا قبل الشاحن او المرسل اليه،ولا يجوز لغ̺ه̲ توجيه دعوى المسؤولية الى المقاول ايا هذه الاخ

عقدية ام تقص̺ية.

الا انه في هذا الغرض نجد صعوبة اذاما كان التزام الشحن و التفريغ يقع على عاتق الشاحن او المرسل 

اليه وتضمن سند الشحن شرطا يقضي بتفويض الناقل او الربان لاختيار مقاول الشحن و التفريغ ولكن على 

المقاول  مع  الربان  او  الناقل  يتعاقد  هذا الشرط  اليه و مسؤوليته.حيث ʪقتضى  المرسل  او  الشاحن  نفقة 

تعاقد  الذي  اليه  المرسل  او  الشاحن  الى  العقد  آثارهذا  اليه،فتنصرف  المرسل  او  الشاحن  بوصفه وكيلا عن 

الناقل او الربان لحسابه،ومن تم لا يسال المقاول الا اتجاه الشاحن او المرسل اليه.

للاشارة فان الاصل هو ان تدخل مقاول التفريغ ا̷ا يكون لحساب الناقل البحري الملتزم اصلا بتفريغ 

المقاول،الا  الناجمة عن عمل  الناقل بتعويض الاضررار  اليه سوى الرجوع على  البضاعة ولا يكون للمرسل 

اذا تضمن سند الشحن نصا يفوض الربان اختيار مقاول التفريغ فيجوز الرجوع في هذه الحالة على المقاول 

بدعوى مباشرة لمساءلته .لكن الاسثناء هنا هو اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة،ونص في سند 

الشحن على تفويض الربان اختيار المقاول و التعاقد معه نيابة عن ذوي الشان(1).

ا̺نه من المقرر قانونا ان الدعوى المتولدة عن عقد الشحن والتفريغ،ترفع امام الجهة  تجدر الاشارة في الاخ

التي يوجد بها ميناء الشحن والتفريغ وهوما اكدته المحكمة العليا ح̼ اعتبرت ان قضاة الموضوع لما قرروا 

المختصة في نظر الدعوى،لكون الشحن تم ʪيناء عنابة،يكونون قد طبقوا  الجهة القضائية بعنابة هي  بان 

القرار(2)،وتسقط تلك الدعوى خلال سنة ابتداء من يوم انهاء عملية تفريغ شحنة السفينة(3)،وهو  صحيح 

ما اشارت له المادة 919 من القانون البحري الجزائري،واكدته المحكمة العليا في قرارها رقم54006 الصادر 

في 30-04-1989في قضية» ص.و.ت.ن ومن معه» ضد» ش.ج.ب ومن معها» ح̼ رات ان قضاة الموضوع 

بقضائهم بسقوط الدعوى بعد مرور  اكʳ من سنت̼ من يوم تفريغ شحنة السفينة طبقوا القانون التطبيق 
السليم.(4)

1  -ا̻ان فتحي حسن الجميل،المرجع السابق،ص435.
2  - القرار رقم64975 الصادر في 24-02-1990 المتعلق بقضية ش ج الليبية للنقل البحري ضد ص.ج.ت ،المجلة القضائية 1991،عدد1،صفحة 

 .67
3  -المجلة القضائية1991،عدد3،صفحة103. 

4  - ج̲ل سايس،الاجتهاد الجزائري في المادة التجارية والبحرية،منشورات كليك،الجزء الاول،2013،صفحة377.
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تكون نتيجة طبيعة البضاعة،او طريقة نقلها،حيث لا يكون الناقل مسؤولا عنها،ومتى كان العجز راجعا الى 

ما يتم فقده اثناء الشحن و التفريغ فلا يسال المقاول عنه ايظا(1).

الفرع الثا̹:طبيعة مسؤولية المقاول البحري وامكانية الدعوى المباشرة.

̬ يعرض المشرع الجزائري لتنظيم مهام أومسؤوليات المقاول البحري بالتفصيل لكن من المقرر في ظله 

ان للمتعاقد معه الرجوع عليه بدعوى المسؤولية العقدية.

حيث اعتبر المشرع البحري الجزائري المقاول البحري مسؤولاعن اخطائه في القيام بعمليات الشحن و 

التفريغ(2)،و قد فضل الحسم في الخلاف الدائر فقها و قضاءً حول ما اذا كان بامكان الشاحن او المرسل اليه 

من غ̺ المتعاقدين مع المقاول البحري توجيه دعوى مباشرة ضد هذا الاخ̺ ع̲ يصيب البضاعة من تلف 

اثناء العمليات التي بها،فقضى»المشرع»بان مسؤولية مقاول الشحن و التفريغ تكون قبل من كلفه بالعمل 

الذي له وحده حق توجيه الدعوى آخدا في ذلك ʪا قضى به المشرع الفرنسي في قانون سنة(3)1966.

و عليه فان المقاول البحري يقوم بعمليات الشحن و التفريغ،والعمليات الاظافية الاخري لحساب من 

كلفه بالقيام بها، ولا يسال في هذا الشان الا قبل هذا الشخص،فيكون مسؤولا فقط في مواجهة من كلفه 

بالعمل،وان لا يكون لغ̺ هذا الشخص حق توجيه دعوى المسؤولية مباشرة الى المقاول الا اذا صدر التكليف 

من شخص وسيط ب̼ المقاول و المتعاقد معه فله وحده هذا الحق قبله(4).

و بالتالي اذا كان التفريغ على عاتق المرسل اليه وقام هذا الاخ̺ باختيار المقاول كان هذا الاخ̺ مسؤولا 

قبل المرسل اليه عن كل هلاك او تلف يصيب البضاعة اثناء التفريغ ما ̬ يثبث ان الهلاك او التلف راجع 

لفعل الناقل.

اما اذا كان التفريغ على عاتق الناقل و قام هذا الاخ̺ باختيار المقاول فان المقاول يعتبر عندئذ  تابعا 

للناقل البحري الذي يظل مسؤولا عن البضاعة حتى يسلمها فعلا للمرسل اليه(5)،و تنتفي في هذه الحالة كل 

رابطة قانونية ب̼ المقاول والمرسل اليه.وتبعا لذلك لا يكون للمرسل اليه اية دعوى مباشرة بالمسؤولية عن 

هلاك البضاعة او تلفها اتجاه المقاول ما ̬ يرتكب هذا الاخ̺ خطاشًخصيا يتع̼ على المرسل اليه اثباته وفقا 

لاحكام المسؤولية التقص̺ية(6).

من  قبل  من  ذلك  و  التعاقدية  لاثارة مسؤوليته  الا  يتعرض  لا  البحري  المقاول  ان  ذلك  من  يتضح  و 

تعاقد معه تطبيقا لعدم جواز الاختيار ب̼ اثاراة المسؤولية التعاقدية و المسؤولية التقص̺ية.ولا يجوز اثارة 

1  - ا̻ان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق ،ص431،432،433.
2  - المادة 915من القانون البحري الجزائري فقرة 01.

3  - يعقوب يوسف صرخوة،المرجع السابق،ص255.
4  - ا̻ان فتحي حسن الجميل، المرجع نفسه،434.

5  - القراررقم113345 الصادر في 16-05-1995 عن ج̲ل سايس،الاجتهاد الجزائري في المادة التجارية والبحرية،منشورات كليك،الجزء 
الثا̹،2013،صفحة811.

6  - مصطفى ك̲ل طه، المرجع السابق،ص180.
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في إطار التنظيم الخاص بنقل بضائع مقننة عن طريق الجو.

ك̲ أن النقل الجوي أصبح في الوقت الحاضر ليس فقط واسطة النقل ب̼ القارات والبلدان وإ̷ا أيضا 
ب̼ المدن في البلد الواحد. على أن أهمية النقل بالطائرة لا تقف عند نقل الأفراد فقط بل نقل البضائع أيضا 
حيث يعتقد بعض المراقب̼ بأن حجم البضائع المنقولة بواسطة الطائرة سيفوق حجم المسافرين من جهة 
ما سيحققه من  من جهة ثانية وهذا  الحديدية  البواخر والسكك  المنقولة بواسطة  البضائع  ويفوق حجم 

انعكاسات إيجابية على مجمل الحركة الاقتصادية في العا̬.15

-3 النقل البحري: 
البحري, ويتميز هذا  المتضمن القانون   1998/08/28 المؤرخ في  القانون رقم 05/98   أصدرت السلطة 
القانون باعترافه بالنشاط الملاحي الخاص دون ʯييز ب̼ المستثمرين, وعلى أساس المساواة في المعاملة, وفي 
هذا الشأن نصت المادة السابعة منه على أنه» ل˕ تحصل السفينة على الجنسية الجزائرية يجب أن تكون 
ملكا كاملا لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو لشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري, ويجب في هذه 

ة̺ أن يكون من ذوي الجنسية الجزائرية حسب مايلي: الحالة الأخ
- بالنسبة لشركات الأشخاص, الشركاء المتضامنون أو الشركاء بالتوصية,
- بالنسبة لشركات ذات المسؤولية المحدودة المالكون لأغلبية الحصص,

- بالنسبة لشركات المساهمة الرئيس المدير العام وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة المديرة وأغلبية 
مجلس المراقبة عند الاقتضاء والمالكون لأغلبية رأس المال,

- بالنسبة للجمعيات المس̺ون ومجمل الأعضاء المنخرط̼.

ك̲ ينبغي أن تشمل السفينة على طاقم تكون فيه نسبة البحارة الجزائري̼ مطابقة لأحكام المادة 413 
من الأمر رقم 80/76 المؤرخ في 1976/10/23 المتعلق بالقانون البحري, وهكذا أجاز القانون للشخص المعنوي 

الأجنبي الخاضع للقانون الجزائري ʯلك سفينة ذات جنسية جزائرية.

وبشأن النشاطات المينائية فلقد ميز القانون رقم 05/98 في نص المادة 912 منه وما يليها ب̼ عقد المناولة 
السطوح  الذي يشمل عمليات شحن البضائع ورصها وفكها وإنزالها وعمليتي وضع البضائع على  المينائية 
الترابية, المغازات وأخذها, و̻ارس هذا النشاط من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل ويتوفر على 

الكفاءات المهنية المطلوبة.

 05/98 القانون رقم  06 من  المسبق حسب نص المادة  الترخيص  استغلال خط بحري لقاعدة  ويخضع 
وتصدر هذه الرخصة من السلطات المختصة وتؤدي إلى دفع مستحقات محددة في التشريع المعمول به.16

إن الامتياز المنصوص عليه قانونا لم̲رسة نشاط النقل البحري لا ̻نح إلا إذا كان صاحب الطلب متمتعا 
قدرات  يتوفر على  أن  ك̲ يجب  التجاري.  السجل  في  القيد  إجراءات  والوطنية واستكمل  المدنية  بحقوقه 
كافية للنقل لض̲ن مخطط التعبئة المقرر وعلى وسائل بشرية ومادية وعقارية ضرورية للنشاط ومطابقة 
للمخطط( المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-18 المؤرخ في9 أفريل 2000 الذي يحدد شروط استغلال 
خدمات النقل البحري وكيفياته). ومن ثم، إذا كانت كافة هذه الشروط متوفرة في المعني بالأمر، يجب عليه 
إرسال طلبه إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يلتزم بالرد في غضون ثلاثة(3) أشهر ابتداء من تاريخ 

استلام الطلب (المادة 6 من نفس المرسوم).



113

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

والجدير بالملاحظة أن الامتياز يسلم لمدة عشر(10) سنوات قابلة للتجديد حسب نفس الشروط شريطة 
أنه  الامتياز(المادة 11 من نفس المرسوم)، ك̲  انقضاء أجل  الطلب في أجل أقصاه سنتان(02) قبل  تقديم 
يجوز أن يكون الامتياز المسلم من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية امتيازا عاما» لحق استغلال مجموع 

خدمات النقل البحري» أو امتيازا خاصا لاستغلال خدمة معينة( المادة 12 من نفس المرسوم).

التجارة  في  البضائع  من  حجم  أكبر  تأخذ  التي  هي  البحري  النقل  وسيلة  فإن  النقل,  كل وسائل  ومن 
الخارجية فالنقل البحري بشكل عملي هو الوسيلة الوحيدة الأكʳ اقتصادا ب̼ وسائل النقل لنقل كميات 
ة̺ من البضائع من مكان لآخر, خصوصا عند نقل بضائع ب̼ الدول, فسوق النقل البحري يقسم حسب  كب

الخدمات التي تقدمها البواخر, في الخطوط النظامية وأجرة النقل.17

ثانيا- عقد الامتياز وتطبيقاته على قطاع النقل(البري، والجوي خصوصا) في الجزائر:
-1 مفهوم عقد الامتياز:

 أ/ تعريف الامتياز: لقد أعطت التعليمة رقم -3 384/94 بتاريخ 07 ديسمبر 1994, الصادرة عن وزير 
الداخلية تعريفا دقيقا للامتياز:» هو عقد تكلف ʪقتضاه الجهة الإدارية المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة 
مرفق عام واستغلاله لمدة معينة من الزمن, بواسطة ع̲ل وأموال يقدمها صاحب الامتياز وعلى مسؤوليته  

مقابل رسوم يدفعها المنتفعون من خدماته, وفي إطار النظام القانو̹ الذي يخضع له هذا المرفق».18

وعليه فالامتياز أو ما يسمى كذلك التزام المرفق العمومي, هو عقد أو اتفاق, تكلف الإدارة المانحة سواء 
كانت الدولة19 أو الولاية أو البلدية ʪوجبه شخصا طبيعيا(فرد) أو شخصا معنويا من القانون العمومي(بلدية 
مثلا) أو القانون الخاص(شركة مثلا) يسمى صاحب الامتياز, بتسي̺ واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة 
ويقوم صاحب الامتياز بإدارة هذا المرفق مستخدما ع̲له وأمواله ومتحملا المسؤولية الناجمة عن ذلك. وفي 
مقابل القيام بهذه الخدمة أي تسي̺ المرفق العمومي, يتقاضى صاحب الامتياز مقابل مالي يحدد في العقد 

يدفعه المنتفع̼ بخدمات المرفق.20

 ب/تاريخ الامتياز: إن لعقود الامتياز تاريخ متجذر في القدم, أخذ بها الإغريق والرومان, وملوك فرنسا 
قبل الثورة الفرنسية, وازدهرت في القرن التاسع عشر عندما لجأت الدولة إليها لإقامة خطوط السكة الحديد, 
وتوزيع المياه والغاز والكهرباء, وتأم̼ خدمات النقل. وساهم في اعت̲د عقود الامتياز كطريقة لإدارة المرافق 
العامة انتشار أفكار التحرر الاقتصادي التي تعطي القطاع الخاص الدور الرائد في المجال الاقتصادي, ولأن 
الاقتصادية بصورة مباشرة  المرافق العامة  المجال, وتتجنب إدارة  الكافية في هذا  الخبرة  لديها  ليس  الدولة 

بسبب طابعها التقني, لذلك تلجأ إلى شخص لديه الخبرة التقنية والوسائل الفنية التي لا ʯلكها. 21

يعد امتياز المرفق العام أحد طرق إدارة المرافق العامة التي ʯكن أفراد القانون الخاص من المساهمة في 
تنمية الاقتصاد الوطني, عن طريق تقديم الخدمات التي من شأنها إشباع الحاجيات العامة للجمهور, والتي 

غالبا ما يكون لها الطابع الصناعي والتجاري, كتوزيع الماء والكهرباء وتأم̼ خدمات النقل. 

وامتياز المرفق العام هو عقد إداري ب̼ أحد أشخاص القانون العام من ناحية, وأحد الأشخاص الطبيعي̼   
استخدام  الامتياز,  لصاحب  العام  المرفق  لامتياز  التعاقدية  الطبيعة  وتتيح  أخرى.  ناحية  من  المعنوي̼  أو 
̻كن  ما  وهذا  الإدارية.  التعقيدات  بسبب  اعت̲دها  عن  العام  القانون  أشخاص  يعجز  ووسائل  أساليب 
لأن  تؤهله  التي  والمعرفة  الخبرة  لديه  أن  لاسي̲  عالية,  جودة  ذات  خدمات  تقديم  من  الامتياز  صاحب 
مانحة  الإدارية  السلطة  وإشراف  رقابة  تحت  ذلك وتشغيله  تنفيذ  ويبقى  الامتياز.  موضوع  النشاط  ينفذ 
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الفرع الثا̹:التزامات المتعاقد مع المقاول.

يلتزم المتعاقد مع المقاول البحري سواء كان الناقل،الشاحن،ام المرسل اليه،بدفع الاجرالمتفق عليه،فالاصل 

العام انه يتم تحديد الاجر بالاتفاق،الا ان عقد الشحن و التفريغ له تعريفة اجور يحدد على اساسها الاجر 

المستحق،وهي تعريفة تصدرها السلطة العامة بقرار محددة بشانها الحد الاقصى.الا انه يجوز الاتفاق على 

اجر اقل دون امكانية المطالبة باجر اعلى.

ك̲ يحق للمقاول البحري حبس البضاعة لح̼ استفاء حقه وذلك وفقا للقواعد العامة(1).

المطلب الثا̹:مسؤولية المقاول البحري.

امام من تعاقد معه،وعلى ذلك يكون  التفريغ مسؤولا عن تنفيذ ما كلف به  و  يكون مقاول الشحن 

مسؤولا عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضاعة اثناء عملية الشحن او التفريغ في مواجهة الشاحن او 

المرسل اليه او الناقل(2)،ف̲ هو اساس هذه المسؤولية،وطبيعتها؟

الفرع الاول:اساس مسؤولية مقاول الشحن و التفريغ.  

تنص المادة 915من القانون البحري الجزائري بانه:»في حالة خطئه يكون مقاول المناولة مسؤؤلا اتجاه 

من طلب خدماته.»و هوما اكدته المحكمة العليا في احد قراراتها ذات الصلة،حيث اعتبرت ان المبدا هولا 

علاقة قانونية ب̼ المرسل اليه ومؤسسة الميناء حيث ترفع الدعوى من المرسل اليه،عند الاقتضاء،على الناقل 
وليس على مؤسسة الميناء،التي تدخل خدماتها ضمن عقد المقاولة،القائم بينها و ب̼ الناقل(3)

اذن و بناءا على هذا الاساس لا تقوم مسؤولية المقاول البحري الا اذا اثبت المتعاقد معه ان الضررالحادث 

كان نتيجة خطا المقاول او خطا احد تابعيه. وعليه فان التزام المقاول البحري التزام ببذل عناية،و هي عناية 

الرجل المعتاد»المقاول المعتاد»،ومن تم يجب عليه اخد الاحتياطات اللازمة تبعا لاصول المهنة بالنسبة لكل 

نوع من البضاعة.

وحتى تثار مسؤولية المقاول البحري ،يجب على المدعي ان يثبت خطا المقاول في ادائه لمهامه،فليس ʯت 

قرينة خطا تثقل كاهله،و بالتالي ̬ يضع المشرع قرينة على مسؤولية المقاول البحري لجعله ضامنا للبضاعة 

اثناء عمليات الشحن والتفريغ،ك̲ ̬ يجعل خطاء مفترضا بل يجب على المدعي اثباته.

ومن امثلة الخطأ الذي يعد اخلالا من المقاول في̲ يخص التزامه باخد الحيطة والعناية الخاصة بالبضاعة 

ضربات خطاف اجولة تسببت في فقد جزʨ او كلي لمحتوياتها،عدم كفاية الاحتياطات عند تداوله للبضائع 

القابلة للكسر،او عدم مراعاة الاصول الفنية الواجب اتباعها في حال نقل بضائع خطرة.

تجدر الاشارة انه تسري على الاع̲ل التي يجريها مقاول الشحن و التفريغ نصوص قانون الدولة التي 

يقع فيها الميناء الذي تتم فيه هذه الاع̲ل،ك̲ تقضي الاعراف البحرية بالتسامح في نسب معينة بالعجز التي 

1  - ا̻ان فتحي حسن الجميل،المرجع السابق،ص430.
2  - يعقوب يوسف صرخوة، المرجع السابق،ص255

3  - ج̲ل سايس،الاجتهاد الجزائري في المادة التجارية والبحرية،منشورات كليك،الجزء الثالث،2013،صفحة1292.



315

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

الى  السفينة عند وصولها  وانزالها من  السفينة ʯهيدا لنقلها،اوتفريغها  البضاعة على  مادية متعلقة بشحن 

الميناء ʯهيدا لتسليمها الى المرسل اليه.

ك̲ ̻كن للمقاول ان يعهد اليه بالقيام لحساب المجهز او الشاحن او المرسل اليه باع̲ل اخرى اضافية 

تسليمها الى  او  يتم شحنها  المحافظة عليها حتى  البضائع و  كاستلام  التفريغ  و  بالشحن  اومتصلة  متعلقة 

المرسل اليه(1).

التشريعات و منها  لكن لما كانت هذه الاع̲ل لا تدخل ضمن وظيفته الاساسية فقد اشترطت بعض 

التشريع المصري من خلال المادة148 من قانون التجارة البحرية ربط هذا التكليف باتفاق كتاʭ صريح ممن 

كلفه بهذه الاع̲ل سواء كان هذا الاخ̺ وكيل السفينة او وكيل الشحنة.

ان الاع̲ل المادية الخاصة بالشحن و التفريغ تتضمن بالضرورة رفع البضاعة عن الرصيف و وضعها على 

ظهر السفينة،ويحصل ذلك ك̲ سبق وان ذكرنا بواسطة الرافعات،الالات،الانابيب،اوالمضخات،ذلك حسب 

روافع  او  العاʥة  او  الشاطئ  على  المثبتة  الم̼ء  بواسطةروافع  غالبا  يتم  المشحونة،حيت  البضاعة  طبيعة 

السفينة التي قل استع̲لها في الوقت الحاضر وذلك لتوافره على اليابسة من ناحية،ومن ناحية اخرى لزيادة 

القدرة الاستعابية للسفينة حيث تحتل الروافع نسبة لا باس بها من القدرة التحميلية للسفينة.

ك̲ ان الشحن لا بد ان يتم في الميعاد المتفق عليه في عقد النقل البحري،وعند خلو العقد من وجود 

اتفاق على تحديد هذا الميعاد،يتوجب الرجوع الى العرف في ميناء الشحن،فتحميل البضاعة على السفينة 

يتم على مرحلت̼:

المرحلة الاولى تتمثل في وضع البضاعة التي يراد شحنها الى جانب السفينة حيث يكون في وسع روافعها 

التقاطها،و يقع هذا الالتزام على عاتق الشاحن وعلى مسؤوليتة حتى يتسنى للمقاول البحري تنفيذ المرحلة 

الثانية المتمثلة في مرحلة الشحن(2). 

اما اذا̬  يتم الشحن بحسب الاتفاق في المدة الاصلية التي يحددها العقد او العرف سرت مهلة اضافية لا 

تجاوز المدة الاصلية و ميعاد الشحن يبدا من اليوم التالي من اعلان الربان استعداد السفينة لشحن البضاعة 

فيها.الا انه يجوز الاتفاق على غ̺ ذلك،وفي هذه الحالة سرى ميعاد الشحن من الوقت المتفق عليه(3).

البضاعة ʪا يستوجب ذلك من عناية و رقابة  ان هذه الاع̲ل المادية تستوجب بالضرورة حفظ  ك̲ 

بالقدر اللازم لاʯام عمليات الشحن و التفريغ،فحيازة المقاول البحري المادية للبضائع هي التي توجب عليه 

حفظها و رقابتها خشية حدوث أي ضرر او تلف بها و ذلك مه̲ قصرت مدة بقاء البضائع تحت يديه،او 

اوكلت اليه اع̲ل اضافية كالوكالة او الوديعة.

1  -المادة920 من القانون البحري الجزائري.
2  -هشام فرعون،القانون البحري،مطبعة كررم،1976،دمشق،ص190.

3  -يوسف حسن يوسف،تنازع القوان̼ في القانون البحري،المركز القومي للاصدارات القانونية،الطبعة2015،ص88،89.
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الامتياز.22 ويخضع في إدارته لقواعد القانون الخاص, وتخضع علاقته بالعامل̼ لديه لأحكام قوان̼ العمل, 
ويلزم ʪسك محاسبة المشروع وفقا لقواعد المحاسبة التجارية. وبصورة عامة يعد صاحب الامتياز جزءا من 

القطاع الخاص.23

وقد حصل في الماضي خلط ب̼ مفهوم امتياز المرفق العام ومفهوم امتياز الأشغال العامة, وحتى نهاية 
القرن التاسع عشر كانت تصنف الامتيازات التي تتضمن إنشاء منشآت عامة واستغلالها من قبل صاحب 
الامتياز ضمن امتيازات الأشغال العامة والمثال على ذلك امتياز السكة الحديد والترامواي وتوزيع المياه والغاز, 
وهذه الامتيازات تتضمن تشغيل مرفق عام. ومع بداية القرن العشرين برز عدد كب̺ من عقود امتياز المرفق 
العام التي تتضمن بناء منشآت عامة, وهيمن عقد امتياز المرفق العام على امتياز الأشغال العامة, وحصل 
مزج ب̼ عقد امتياز المرفق العام وعقد امتياز الأشغال العامة, وذلك بالنسبة للعقد الذي يهدف إلى تشغيل 
مرفق عام, وفي الوقت عينه بناء منشآت عامة, بحيث يكون العقد عقد امتياز مرفق عام وأشغال عامة.24

بحيث  مختلط.25  عمل  الامتياز  أن  هو  الفقه  في  الغالب  الرأي  الامتياز:  لعقد  القانونية  ج/الطبيعة 
يتضمن هذا العمل في الواقع أحكاما أو بنود تعاقدية وأخرى تنظيمية. فالبنود التعاقدية, فهي التي تتعلق 
خاصة بالجوانب المالية في الامتياز, وكذلك مدته,...الخ. أما البنود التنظيمية فهي تلك التي تتعلق بتنظيم 
وس̺ المرفق لاسي̲ ما يتعلق ʪوضوع المرفق وعلاقة هذا الأخ̺ بالمرتفق̼. ويترتب على هذا التمييز أن البنود 
كن تعديلها بالإرادة المنفردة  التعاقدية لا يجوز تعديلها بالإرادة المنفردة لمانح الامتياز, أما البنود التنظيمية̻ 
لمانح الامتياز دون استشارة صاحب الامتياز, لكن يحق لهذا الأخ̺ من جهة أخرى أن يطالب بالتعويض.26

د/اختيار صاحب الامتياز وإبرام العقد: في الجزائر ̬ ينظم القانون طريقة اختيار صاحب الامتياز بل 
بالنسبة للصفقات  الحال  للإدارة المانحة للامتياز, وبذلك لا توجد منافسة ك̲ هو  التقديرية  السلطة  ترك 
العمومية.   ولكن بالرجوع إلى التعليمة المذكورة سابقا, هناك تحول ̻كن القول أنه رافق التحول في فرنسا, 
والتوجه نحو اعت̲د إجراءات جديدة لمنح الامتياز وذلك عن طريق المزايدات, والتي تضمن منافسة أكبر ب̼ 
المترشح̼ على أساس معاي̺ موضوعية تضعها الإدارة مسبقا(معاي̺ مالية ومعاي̺ تقنية تتعلق بالكفاءة), 
وهذا ض̲نا للتسي̺ الفعال وتحس̼ نوعية الخدمة المقدمة من طرف المرفق العام. وهذه الطريقة تضمن 
الشفافية والمنافسة وذلك من خلال الإشهار, وشفافية التقييم وض̲نات المنافسة ب̼ جميع العروض المقدمة, 

من خلال معاي̺ موضوعية تسمح باختيار الأحسن وإعلان ذلك تكريسا للشفافية.

وبعد اختيار المتعاقد يتم منح الامتياز, وبذلك إبرام العقد, وفي أغلب الأحيان يتطلب مصادقة مسبقة 
2 من المرسوم التنفيذي رقم  من السلطات المكلفة بذلك. فمثلا منح امتياز الطرق السريعة حسب المادة 
96-308»...يكون منح الامتياز موضوع اتفاقية ب̼ الوزير المكلف بالطرق السريعة الذي يتصرف لحساب 
الاتفاقية قابلة للتنفيذ؟ وهذا هو  الامتياز, ولكن هل هذه  الدولة وب̼ صاحب الامتياز», وهذا هو عقد 
الإشكال. حيث تنص المادة 3 من نفس المرسوم « يصادق على اتفاقية منح الامتياز الخاص بالطرق السريعة 
ʪرسوم يتخذ في مجلس الحكومة, بناء على تقرير مشترك ب̼ الوزراء المكلف̼ على التوالي بالداخلية والمالية 
الجريدة  الامتياز ونشره في  التنفيذ بعد المصادقة ʪرسوم تنفيذي على منح  والطرق السريعة». وهل يبدأ 

الرسمية, وهذا هو الأرجح.

وباستعراض الملحق رقم 01 من المرسوم, المتضمن اتفاقية ̷وذجية خاصة ʪنح امتياز الطرق السريعة 
نلاحظ مايلي:
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- الاتفاقية لا تحتوي إلا على 6 مواد,
المصادقة  للتنفيذ دون  - في مقدمتها اشتراط المصادقة على الاتفاقية ʪرسوم(هذا دلالة على عدم قابليتها 

عليها ʪرسوم),
- ذكر أطراف العقد في مقدمة الاتفاقية وه̲ الشركة(صاحبة الامتياز) والوزير المكلف بالطرق السريعة(وزير 

الأشغال العمومية),
- تتضمن التزامات الطرف̼ دون تفصيل حيث أنها تعطي الإطار العام لالتزاماته̲,

- يتضمن في الأخ̺ إمضاء كل من صاحب الامتياز(المس̺) والوزير المكلف بالطرق السريعة من جهة أخرى.

منح  المتضمن  المرسوم  في  الحال  هو  ك̲  فمثلا  الامتياز,  عقد  من  يتجزأ  لا  جزء  الشروط  دفتر  ويعتبر 
امتيازات الطرق السريعة(الملحق رقم 01 المتضمن دفتر الأعباء النموذجي) يتضمن تفاصيل استغلال المرفق 

العام والتجهيزات والصيانة, حقوق وواجبات الأطراف...الخ. يتكون من 35 مادة, م̲ يدل على أهميته.27

إن الالتزام الرئيسي هو تأم̼ س̺ المرفق, ويجب أن يقوم بهذا  ه/حقوق وواجبات صاحب الامتياز: 
الاستغلال بنفسه, ولا يجوز التنازل عنه إلا بإذن من السلطة العمومية مانحة الامتياز. ويقع عليه احترام 
استمرارية المرفق العمومي والمساواة في المعاملة ب̼ المرتفق̼ وقابلية المرفق للتكيف, ويجب عليه الامتثال 
للمراقبة التقنية والمالية التي يقوم بها مانح الامتياز, وبالمقابل له الحق في الحصول على المقابل المالي والحق 

في التوازن المالي.

بانتهاء المدة المحددة للعقد أو بفسخه من قبل القاضي بناء على طلب أحد  ينتهي  الامتياز:  و/نهاية 
الامتياز(بالتنحية لارتكابه خطأ جسيم), أو بالتنازل لشخص آخر أو  الطرف̼   أو بسبب تغي̺ في صاحب 

بالشراء مع التعويض,...الخ.28

2 - تطبيقات عقد الامتياز على النقل البري:
إن منح استغلال المرافق العمومية إلى أشخاص خاصة فقط, قد عرفت بعض الحدود. بحيث, بعد الاستقلال 
خاصة بعد عمليات التأميم, فإن استع̲ل أسلوب الامتياز, قد تم في بعض الأحيان لإقامة علاقات قانونية 
ب̼ الدولة من جهة والمؤسسات والمقاولات العمومية التي أحدثت لتسي̺ النشاطات أو القطاعات المؤممة 
من جهة أخرى. نذكر في هذا الإطار على سبيل المثال الامتياز لصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية التي 
أصبحت في̲ بعد تسمى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, وفي هذا الإطار نذكر الأمر رقم 130/67 
المؤرخ في 22 جويلية 1967 المتضمن تنظيم النقل البري ولا سي̲ المادة 27 منه, وكذلك الأمر رقم 28/76 
المؤرخ في 25 مارس 1976 المتضمن إنشاء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ولا سي̲ المادة 3 منه.

وتجب الإشارة أن إحياء نظام الامتياز من جديد, بدأ في الحقيقة تدريجيا مع بداية الث̲نينيات أي بداية 
ا̺لية, في̲ بعد خاصة مع بداية التسعينيات، صدرت نصوص قانونية أخرى ذات طابع  الرجوع إلى سياسة ليب
تشريعي وتنظيمي تنظم الامتياز, نذكر منها عل سبيل المثال: المرسوم التنفيذي رقم 308/96 المؤرخ في 18 
سبتمبر 1996 المتعلق ʪنح امتيازات الطرق السريعة من خلال مواده من 1 إلى 4 حيث يخضع إنجاز الطرق 
السريعة وملحقاتها وتسي̺ها وصيانتها وأشغال تهيئتها أو توسيعها لمنح الامتياز, ̻كن منح امتياز الطريق 
الذي يقدم طلبا بذلك, وفق شروط  السريع, لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص 
بالطرق  المكلف  الوزير  ب̼  اتفاقية  موضوع  الامتياز  هذا  منح  ويكون  النموذجي,  الأعباء  دفتر  وتعلي̲ت 
وتنشر  الامتياز,  وب̼ صاحب  الدولة  لحساب  يتصرف  الذي  الحكومة,  مجلس  من  يتخذ  ʪرسوم  السريعة 
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-3 المقاول البحري وكيلا عن الطرف الآخر.
يعد المقاول البحري حسب اصحاب هذا الراي وكيلا عن الطرف الآخر في العقد سواء كان هذا الطرف 

ناقلا،شاحنا،ام مرسلا اليه. 

لكن هذا الراي لا ̻كن التسليم به ايظا لا لشيء سوى لان الوكالة تنصب على التصرفات القانونية،في ح̼ 
ان الاع̲ل التي يقوم المقاول البحري هي اع̲ل مادية(1)

4 عقد الشحن و التفريغ عقد مقاولة.
شحن  من  والتفريغ  بالشحن  المتعلقة  المادية  الأع̲ل  هو  الأساسي  محله  أن  ذلك  الراجح  الرأي  وهو 
الرأي  المقاولة،وهذا  العمليات هو عقد  يتفق مع هذه  الذي  البضائع على السفينة وتفريغها منها،والعقد 
ومحله  والتفريغ  الشحن  عقد  واقع  مع  يتفق  هو  السابقة،ثم  الأراء  الى  وجهت  التي  الإنتقادات  يتفادى 

الأع̲ل المادية الخاصة بشحن البضائع وتفريغها.

العقد وفق عمليات فرعية- ك̲ في نظرية  والتفريغ عقد مقاولة يجنبنا تكييف  الشحن  واعتبار عقد 
عقد النقل - ليست هي بحال من الاحوال الغاية التي يتوخاها أطراف العقد،ك̲ يجنبنا في صدد تكييف 
العقد بأنه عقد عمل، تجاهل ما يتمتع به المقاول من استقلال في أداء مهامه،وكون أن العقد قد يتضمن 
مع ذلك آداء عمل قانو̹ كالوكالة، فإن المقاول في آدائه لذلك العمل تطبق عليه الأحكام المقررة له،ʪعنى 
انه في صدد آدائه له يكون وكيلا من دون أن ينقلب العقد إلى عقد وكالة،أي أن العقد لايفقد صفته كعقد 
مقاولة إذا ما أسند إلى المقاول البحري بجانب الأع̲ل المادية محل عقد المقاولة، عملا قانونيا كالوكالة من 
الناقل أو الشاحن أو المرسل إليه،وإ̷ا يكون لمقاول الشحن والتفريغ بجانب كونه مقاولا في خصوص هذا 

الأخ̺،صفة الوكيل(2) .

وقد حسم المشرع الجزائري في الأمر ح̼ اعتبر مقاول الشحن والتفريغ مقاولا بصريح العبارة من خلال 
المواد 915،917 من القانون البحري الجزائري .

المبحث الثا̹:آثار عقد الشحن و التفريغ.
يرتب عقد الشحن و التفريغ التزامات على عاتق طرفيه سواء تعلق الامر بالمقاول البحري،الناقل،الشاحن،او 
المرسل اليه،أي انه يرتب التزامات على عاتق المقاول و المتعاقد معه،حيث ينجر عن الاخلال بهذه الإلتزامات 

تحريك المسؤولية.

المطلب الاول:التزامات اطراف عقد الشحن و التفريغ.

وسنتعرض من خلال  هذا المطلب الى التزامات كل من:

الفرع الاول:التزامات مقاول الشحن والتفريغ.

نصت المادة912 من القانون البحري الجزائري على انه:»تشمل المقاولة المينائية عمليات شحن البضائع 

و رصها و فكها و انزالها و عمليتي وضع البضائع على السطوح الترابية والمغازات واخذها»،وهي عمليات 

- ا̻ان فتحي حسن الجميل،نفس المرجع،427.  1
2  - ا̻ان فتحي حسن الجميل،المرجع نفسه،427،428.
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بعمليات نقل للبضاعة عادة من الرصيف الى الباخرة أو العكس،وتلك اع̲ل ʯاثل مايقوم به الناقل ح̼ 

ينقل البضاعة من محطة سكة الحديد الى جهة لا يصل اليها القطار،و ما الاع̲ل الاخرى التي يقوم بها مثل 

حزم البضاعة وفكها الا التزامات ثانوية اذا ما قورنت بالالتزام المتمثل بنقل البضاعة(1) .

يعاب على هذا الراي بان عقد النقل ينصب على نقل البضائع من مكان الى اخر في ح̼ ان مهمة المقاول 

تقتصرعلى شحن البضاعة على السفينة او تفريغها منها(2)،وان عملية النقل التي يقوم بها من الرصيف الى 

الباخرة او العكس ما هي الا التزام ثانوي و ليس اصليا،ثم ان ادوات النقل التي تستخدم في عملية النقل 

هذه ليست من قبيل السفن لان وصف السفينة مرتبط بصلاحيتها للملاحة البحرية(3)و هو وصف لا ̻كن 

بثاثا اسباغه على ما يستخدمه المقاول من ادوات لتنفيد التزامه(4).

الفرع الثا̹:اعتبار المقاول البحري شخصا اخر غ̺ الناقل.

الى  الفقه  اخر من  ناقلا،وعلى هذا الاساس ذهب راي  يعد  و التفريغ لا  الشحن  ان مقاول  ذكرنا  لقد 

اعتباره ما يلي:

-1 المقاول البحري شخص تابع للناقل.

و مفاد هذا الاتجاه ان المقاول البحري تابع للناقل ما دام يؤدي اع̲لا مادية لحسابه م̲ يعني اعتبار 

عقد الشحن و التفريغ عقد عمل او اجارة اشخاص.

العامل و رب  تبعية و خضوع ب̼  العمل يفترض فيه وجود علاقة  ان عقد  الراي  يعيب هذا  لكن ما 

العمل،في ح̼ ان المقاول البحري يباشر عمله على وجه الاستقلال،حتى وان كان الربان يحدد للمقاول العمل 

الذي يجب ان يؤديه،و المكان و الطريقة التي يجب ان ترص بها البضاعة في العنابر،الا ان المقاول يتمتع 

بالحرية المطلقة في اختيار الوسائل و الطرق التي ينفد بها عمله.

-2 اعتبار المقاول البحري مودع لديه.

بحق  البعض  انتقد  لها،وقد  حارسا  بوصفه  بحوزته  الموجودة  البضاعة  عن  يسال  فهو  كذلك  باعتباره 

هذا الراي على اساس ان التزام مقاول الشحن و التفريغ يختلف في مداه عن التزام الحارس،فالتزام الاول 

التزام بتحقيق نتيجة،اما التزام الثا̹ فهو التزام ببذل عناية،ثم ان التكييف لا يتفق و قصد المتعاقدين ولا 

مع الوظيفة الاقتصادية للعقد،فقد عهد بالبضاعة للمقاول لا ليحفظها،وا̷ا لوضعها على البر حتى يتسنى 

للمرسل ايه استلامها،فحفض البضاعة يعد عملية ثانوية لا تحدث في جميع الاحوال.بالاظافة الى ان الوديعة 

تنصب فقط على الاشياء و هي في حالة سكون،في ح̼ ان المقاول البحري يقوم بتحريك البضاعة من والى 

السفينة(5).

1  - يعقوب يوسف صرخوة،المرجع السابق،ص254.
2  - ا̻ان فتحي حسن الجميل،نفس المرجع ،ص426.

3  - المادة13من الامر رقم76-80المؤرخ في 29شوال عام  1396الوافق23  اكتوبرسنة1976 والمتضمن القانون البحري.
4   - يعقوب يوسف صرخوة،المرجع نفسه،ص254.
5  - ا̻ان فتحي حسن الجميل،المرجع السابق،426.
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المتعلق بها في الجريدة الرسمية. وحسب هذا المرسوم فالامتياز أعطى  الأعباء  اتفاقية منح الامتياز ودفتر 
له البعد الحقيقي, انجاز استث̲رات وتسي̺ مرفق عام ,ك̲ هو معروف في فرنسا. ̻كن أن يكون صاحب 

الامتياز شخصا من القانون الخاص أو العام و هو يعكس الفترة التي صدر فيها المرسوم .

بالرجوع لنص المادة 01 من الاتفاقية النموذجية لمنح امتياز الطريق السريع «تخول الدولة ʪقتضى هذه 
الاتفاقية للشركة صاحبة الامتياز, التي تقبل ببناء واستغلال وصيانة الطريق السريع أو مقاطع منه «. فهذه 
المادة تب̼ أن هذا الامتياز يقترب أيضا لعقود الـ BOT المعروفة في الدول الانجلوسكسونية (بناء, استغلال, 
كن أن يسببه هذا الطريق السريع بكل نفقاته, خاصة البناء.  تحويل), وهذا للحد من العبء المالي الكب̺ الذي̻ 

الخبر,  باستجواب(جريدة  منتوري  الصالح  محمد  والاجت̲عي  الاقتصادي  المجلس  رئيس  أدلى  ولقد 
2002/12/15) حيث يقول»...كان عقد البوت(يعتبر أحدث ̷وذج لعقد الامتياز والمذكور أعلاه) حلا للتنمية 
وتطويرا لقطاع النقل, وقد تب̼ أن مشروع الطريق السريع شرق- غرب الاستراتيجي ̻كن أن يظل لسنوات 
ينتظر دون أن يجد مهت̲ خاصة في الأماكن المعزولة, والأمر ينطبق على مشروع بناء مطار الجزائر وميترو 

الجزائر وتحديث الطرق السريعة...الخ.

خلال  من  غرب  شرق-  السريع  الطريق  لانجاز  السريعة  للطرق  الوطنية  الوكالة  الدولة  أنشأت  لذلك 
صفقات عمومية عن طريق مقاطع من خلال: صفقات دراسة, أشغال, رقابة...الخ, تكلف كل صفقة مليارات 
الدنان̺ الجزائرية ويبرز هنا ضخامة ما تنفق الجزائر في هذا الإطار, رغم وجود النص الذي يعطي إمكانية 
السريع, حتى ولو كان ذلك  العمومية في تحرير الطريق  السلطات  الامتياز, فل̲ذا هذا التخوف من  منح 

لصالح شركات أجنبية في هذا المجال. 29

-2 تطبيقات عقد الامتياز على النقل الجوي:
النقل الجوي ذو منفعة عامة, وهو عبارة عن مرفق عام يجب على الدولة ض̲نه, وهو كذلك نشاط 
ا̺ن المد̹» القانون  اقتصادي وتجاري ونظرا لأهمية وإستراتيجية النقل الجوي نظم من خلال» قانون الط
رقم 166/64 الذي فتح مجال الاستث̲ر الداخلي والخارجي, لكن̬  تظهر شركات خاصة تستغل النقل الجوي 
نظرا للمبالغ الضخمة الواجب توظيفها لاستغلال مثل هذا النشاط, لتحتكره عمليا(شركة الخطوط الجوية 
الجزائرية) التي أصبحت في سنة 1972 ملك للدولة, ليس هناك نص صريح يجعلها محتكرة, وفي سنة 1975 
صدر الأمر 39/75 القانون الأساسي للمؤسسة الاشتراكية « الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوي̼ الخطوط 

الجوية الجزائرية» والذي ينص على احتكارها لاستغلال كافة الخدمات الجوية.

أما  الداخلي  العمومي  الجوي  النقل  احتكارية  الجزائرية بصفة  الجوية  الخطوط  وكانت تستغل شركة 
الخدمات الجوية الدولية فكذلك كانت تستغلها شركة الخطوط الجوية إلى جانب شركات دولية في رحلاتها 

للجزائر(وفقا للاتفاقيات الدولية).

وكحل وʯاشيا مع التحولات التي تعرفها الجزائر وضرورة الانفتاح في ظل نظام ليبرالي, جاء القانون رقم 
ا̺ن المد̹, والذي يضع حد لاحتكار شركة الخطوط الجوية  06/98 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالط

الجزائرية ومؤسسة تسي̺ المصالح المطارية لنشاط النقل الجوي وتسي̺ المطارات.

تنص المادة 08 من هذا القانون» تقوم الدولة بانجاز المطارات وتشغيلها, و̻كن أن تكون محل امتياز 
̻نح أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتبارية خاضع̼ للقانون الجزائري», وعدلها القانون 
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الجوية  بإنشاء المحطات  الدولة  تقوم  الأولى»  مادته  من خلال   06/98 للقانون  المعدل والمتمم   05/2000
وانجازها وتشغيلها واستغلالها, و̻كن أن يكون انجازها واستغلالها محل امتياز ̻نح لأشخاص طبيعي̼ من 

جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباري̼ خاضع̼ للقانون الجزائري».

حسب المادة 43 من القانون 06/98 يحق للأشخاص الطبيعي̼ والأشخاص الاعتباري̼ انجاز واستغلال 
محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات مفتوحة للملاحة الجوية العمومية عن طريق الامتياز, أي المطارات 
المفتوحة للنقل الجوي العمومي سواء نقل المسافرين, البضائع والبريد وهذا بعد أن كانت الدولة تتولى ذلك.

وبالفعل في 2002/04/08, تم الإعلان عن مناقصة دولية خاصة ʪنح الامتياز لتجديد وتوسيع وتسي̺ 
وصيانة مطار الجزائر واستئناف أشغال المطار الجديد «هواري بومدين», والذي توقفت به الأشغال منذ 10 
سنوات نظرا للمشاكل العديدة التي يعا̹ منها خاصة نقص ʯويل المشروع, لذا قررت الدولة منح امتياز لبناء 
واستغلال وتسي̺ هذا المطار لمجموعة من المستثمرين لهم القدرة على إʯام بناء المحطة الجديدة بكل توابعها 
وتسي̺ المطار وفقا للمقاييس الدولية. إلا أن فتح الأظرفة ̬ تسفر عن اختيار أي شركة لعدم استيفاء المعاي̺ 
الواردة في دفتر الشروط. وقررت الحكومة إنهاء المشروع باللجوء إلى الخبرة الأجنبية الكفؤة وتكفل الدولة بذلك. 

وفي جانفي 2003 بدأت شركة صينية CSCEC بأشغال انجاز المحطة الجديدة للمطار وموقف الطائرات 
بعد أن أبرمت عقدا بالتراضي مع وزارة النقل لانجاز المشروع بتمويل من الخزينة العمومية وتعهدت بإʯام 

المشروع في مدة لا تتجاوز 24 شهرا.

التنفيذي 43/2000 الذي  مجال الخدمات الجوية للاستث̲ر الخاص, خاصة بصدور المرسوم  وقد فتح 
يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته, خاصة وأن عدة شركات بدأت في استغلال الخدمات الجوية 

ا̺ن...الخ. ا̺ن, اكسبريس إير للط ا̺ن, ايكوإير الدولية, طاسيلي للط ا̺ن، أنتينيا للط وهي: خليفة للط

كن أن يكون استغلال خدمة النقل الجوي العمومي  وتنص المادة 10 من القانون 06/98 المذكور سابقا»̻ 
الاعتباري̼  والأشخاص  الجزائرية  الجنسية  ذوي  من  الطبيعي̼  الأشخاص  لفائدة  ̻نح  امتياز  محل  أيضا 

الخاضع̼ للقانون الجزائري».

بالنسبة   ,64,40% إلى  النسبة  المسافرين حيث وصلت  لنقل  ملحوظا  ارتفاعا   2001 ولقد عرفت سنة 
للخطوط الداخلية %32,2, وبالنسبة للخطوط الدولية %15,6, ففي سنة 2001 تم نقل 3.122.487 مسافر 
مقابل 2.737.137 سنة 2000, والسبب بلا شك منح الامتيازات للشركات الخاصة وسنة 2002 عرف زيادة 

قدرها 30.13.30%

ونش̺ في الأخ̺, أن الامتياز يعد أفضل تقنية مقارنة بطرق التسي̺ الأخرى, طريقة التسي̺ المباشر من 
قبل الدولة» مثل مرفق العدالة والحالة المدنية...الخ», وطريقة المؤسسة العمومية الاقتصادية» ملكية رأس 
المال للدولة والتسي̺ للخواص». ك̲ عبر أحد الكتاب عن ذلك من خلال أن السلطات العمومية استخدمت 
المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة كجسر تعبر من خلاله إلى اقتصاد السوق حيث شرعت في البداية إلى 
نقد أسلوب التسي̺ الاشترا˔ للمؤسسات معتبرة إياه المتسبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية وانتهى هذا النقد 

إلى تجريم الاشتراكية وتبني الرأس̲لية.31

وعليه, فمن ب̼ التقنيات التي نادى بها الاقتصاديون في أبحاثهم لهدف التغلب على تدهور أداء القطاع 
العام, الفصل ب̼ ملكية المشروعات والتي تبقى ملكيتها للدولة و تسي̺ها الذي يحول إلى القطاع الخاص 
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الأصيل.

ولما كان المقاول البحري يقوم بالعمل لحساب من كلفه ولايكون مسؤولا الا قبله، فقد حرصت كل من 

المادة 915،924 من القانون البحري على تاكيد هذا المعنى،حيث تنص المادة915على انه:»........يكون مقاول 

المناولة مسؤولا اتجاه من طلب خدماته......» حيث يستحق المقاول أجرا عن عمله،وله حبس البضاعة لح̼ 
استفتاء حقه طبقا للقواعد العامة(1)

ذلك  ان  والتفريغ،إلا  المادية للشحن  بالعمليات  القيام  والتفريغ الأساسي هو  الشحن  اذن فمحل عقد 

لاينفي أن العقد قد يتضمن قيام مقاول الشحن والتفريغ بجانب العمليات المادية بعمليات أخرى قانونية 

متصلة بها.

اما في̲ يخص خصائص هذا العقد فهو رضاʨ ينتج آثاره من تقابل ارادت̼، فلا يشرط لإنعقاده شكلية 

معينة ،وهوملزم لجانب̼ ينشئ التزامات على عاتق طرفيه،وهو عقد تجاري بالنسبة للمقاول البحري،وعقد 

تجاري بالنسبة للناقل إذا كان هو المتعاقد مع المقاول البحري،أما إذا كان المتعاقد هو الشاحن او المرسل 

إليه فيكون العقد تجاريا بالنسبة له̲ إذا كان كل منهم تاجرا أو كان يدخل بالنسبة لهم في نطاق الأع̲ل 

التجارية التبعية،وهو من عقود القانون الخاص وليس من العقود الإدارية.

و من مميزاته ايظا،أنه عقد فوري وليس عقدا زمنيا،فالإتفاق يتم لشحن أو تفريغ سفينة،وينفد بدون 

توقف ،ولايخضع هذا العقد في اثباته للكتابة سواء كانت الأع̲ل مادية أو قانونية.

وتطلب خدمات شركات الشحن والتفريغ إما لعادات الميناء أو وفقا للشروط المتبعة ب̼ الطرفينن،وإن 

̬ يتم تحريرعقد بهذا الشان فان التعريفة لعمليات الشحن والتفريغ تكون بشكل عقد ̷ودجي،والا فيذكر 

في هذا العقد مقدار الأجر وكيفية سداده .

إذا يعد عقد المقاولة البحرية للشحن والتفريغ محض تطبيق لعقد المقاولة،فهو يخضع للقواعد الخاصة 
بهذا العقد الذي نظمه المشرع من خلال القانون المد̹ (2)

 المطلب الثا̹: المركز القانو̹ لمقاول الشحن والتفريغ.

اختلفت الآراء وتباينت بشأن تحديد المركز القانو̹ لمقاول الشحن والتفريغ فذهب البعض الى اعتباره 

ناقلا في ح̼ ذهب البعض الآخر الى اعتباره غ̺ ذلك.

الفرع الأول: اعتبار مقاول الشحن والتفريغ ناقلا.

البحري أو  الناقل  الذي يرتبط به مع  العقد  ناقلا،وأن  والتفريغ  الشحن  الفقه مقاول  بعض  اعتبر  لقد 

الشاحن أو المرسل إليه هو عقد نقل(3)،وحجة أصحاب هذا الرأي تكمن في أن مقاول الشحن و التفريغ يقوم 

1  - عبد الفضيل محمد احمد،المرجع السابق،ص278،279.
2  - ا̻ان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق،424،425.

3  - ا̻ان فتحي حسن الجميل،، المرجع نفسه،425.
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-2 المقصود بتفريغ البضاعة.

إلى الرصيف أو إلى الصنادل والمواع̼ بحسب  انزال البضائع من على ظهر السفينة  بالتفريغ    يقصد 

الأحوال، فالتفريغ على هذا النحو هو العملية المقابلة لعملية الشحن التي تحصل في ميناء الشحن،ك̲ أنه 

يتم اثبات عملية التفريغ بكافة طرق الإثبات أيظا على اعتبارها مجرد واقعة مادية.

لكن يلاحظ أن ʴة عملية أخرى «التزام»ترتبط بعملية التفريغ الا وهي فك البضائع»déarrimage»،اذا 

لا̻كن تفريغ البضائع من السفينة من دون فكها واخراجها من العنابر،و الإلتزام بهذه العملية يقع على 

عاتق الناقل حك̲،وتقابل هذه العملية في ميناء الشحن رص البضائع في العنابر،والاخطاء التي تقع أثناء فك 

البضائع مثلها مثل الأخطاء التي تقع في الرص هي أخطاء تجارية وليست أخطاء ملاحية..

الفعلي  التسليم  بذاته على  مادي لايدل  والتسليم،فالتفريغ عمل  التفريغ  ب̼  الخلط  عدم  ينبغي  ك̲ 

للبضائع،بين̲ التسليم عمل قانو̹ ينقضي معه عقد النقل البحري.

وإذا كان التسليم يحصل غالبا بعد التفريغ وهو الأمر الطبيعي،إلا أنه لاشئ ̻نع من أن يكون التسليم 

التسليم تحت روافع  الناقل على أن يتم  سابقا على التفريغ وذلك في الحالة التي يتفق فيها الشاحن مع 

الجائز في ظل  غ̺  الشاحن،وهوالأمر  على  يقع  التفريغ  التزام  جعل  يؤدي الى  ما  السفينة،اي على ظهرها 

اتفاقية بروكسل بخلاف بعض القوان̼ الداخلية،غ̺ أنه لايجوز اطلاقا أن يكون الإتفاق على التسليم قبل فك 

البضائع واخراجها من العنابر على اعتباران فك البضاعة عند التفريغ هو مقابل لرصهاعند الشحن وهذان 

الإلتزامات يقعان حصرا على الناقل ويتعلقان بالنظام العام.

والملاحظ أن عمليات الشحن و التفريغ إذا كانت حاصلة بغ̺ روافع السفينة يتولاها في الغالبية العظمى 

ʪوجب  المهمة  هذه  يتولى  حيث  الإستقلال  وجه  على  يعمل  الذي  والتفريغ  الشحن  مقاول  الحالات  من 
الاتفاق(1)

الفرع الثا̹ :التعريف بعقد الشحن والتفريغ .

عقد الشحن و التفريغ هو العقد الذي يعهد ʪقتضاه الى أحد أطراف عقد النقل البحري سواء الناقل،أو 
الشاحن،أو المرسل إليه إلى مقاول متخصص للقيام بعمليات شحن البضاعة على السفينة أو تفريغها منها(2)

يبرم عقد المقاولة البحرية- ك̲ يسمى- ب̼ المقاول من ناحية،وب̼ الناقل من ناحية أخرى إذا كان هذا 

الاخ̺ ملزم ʪقتضى عقد النقل بشحن أو تفريغ البضاعة،أوب̼ المقاول من ناحية والشاحن أو المرسل إليه 

من ناحية أخرى،إذا كان الشاحن هو الملتزم ʪقتضى عقد النقل بشحن البضاعة أو إذا كان المرسل إليه هو 

الملتزم بتفريغها.وقد يتضمن سند الشحن أيضا نصا ʪقتضاه يقوم الربان وبتوكيل عن الشاحن أو المرسل 

إليه باختيارالمقاول البحري،وعندئد يتعاقد الربان مع المقاول بصفته وكيلا عن الشاحن أو المرسل إليه،بحيث 

الطرف  باعتباره  إليه  المرسل  أو  الشاحن  إلى ذمة  العامة،مباشرة  للقواعد  طبقا  المقاولة  عقد  آثار  تنصرف 

1  - وجدي حاطوم،المرجع السابق،ص90،91.
2  - ا̻ان فتحي حسن الجميل،المرجع السابق،ص278.
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لإدارة  الفعالية  هو ض̲ن  فالمهم  الخاصة,  العامة والملكية  الملكية  ب̼  فرق  يوجد  ولا  المجال,  في  المختص 
المشروعات العامة وفق أساليب القانون الخاص دون خلطها بالاعتبارات السياسية والاجت̲عية.32

الخاʯة:
الاقتصادية- خاصة في إطار إدارة قطاع النقل في الجزائر-  أنه ̬ تعد أعباء التنمية  ونخلص في الأخ̺, 
الالتزامات  تحمل  في  هام  دور  الخاص  للقطاع  صار  بل  فحسب,  أجهزتها  ʪختلف  الدولة  على  مقتصرة 
الاقتصادية, و̬ تقتصر مشاركته في امتياز المشاريع الاقتصادية على الدول الصناعية فقط, بل امتد ليشمل 

باقي الدول مع اختلاف درجة تطورها ومنها الجزائر. 

ورغم أن قطاع النقل في الجزائر قد حضي باهت̲م أعلى المسؤول̼ في البلاد, ولكن بالنظر للواقع الجزائري 
العامة  المنفعة  حول  الجزائرية  الذهنية  ظل  في  للخواص  الامتيازات  منح  من  تخوف  نجد  الإطار  هذا  في 
التقارير  أحدث  وهذا حسب  العالمية  المقاييس  عن  بعيدا  القطاع  هذا  لازال  وبالتالي  العمومية  والخدمة 
والدراسات, رغم أن الامتياز يبقى هو الوسيلة الأمثل لتحقيق المردودية في ظل عجز الدولة الجزائرية عن 

تسي̺ كل المرافق     

ا̺. ف̲ مص̺ هذا القطاع في الجزائر مستقبلا في ظل التدخل  - ومنها مرفق النقل- ماديا وبشريا وتسي

المتزايد للدولة؟

الهوامش: 
-1 عرفت المادة 36 من القانون التجاري الجزائري عقد النقل بأنه» اتفاق يلتزم ʪقتضاه متعهد النقل مقابل ʴن بأن يتولى 

بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان مع̼». فيقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه تأم̼ انتقال شخص 

أو شيء من موضع إلى آخر. وأفرد القانون التجاري الجزائري لعقد نقل الأشخاص المواد من 62 إلى 68 تتضمن التزام الناقل 
بض̲ن سلامة المسافر, وبنقل الأمتعة. ويتم العقد ʪجرد قبول الراكب من الدخول في عربة النقل بشرط أن يتم في الشكل 

المحدد في شروط الناقل, فإذا كان الدخول في عربة النقل حرا غ̺ مشروط بالحصول سلفا على تذكرة النقل ك̲ هو الحال 

في النقل بطريق التزام أو الأوتوبيس, فإن العقد ينعقد ʪجرد دخول الراكب إلى العربة. وأما إذا كان الحصول على التذكرة 
شرطا للدخول في عربة النقل ك̲ هو الحال في النقل بالسكك الحديدية, فلا ينعقد العقد إلا باستيفاء الراكب لهذا الشرط.

-2 عمورة ع̲ر, العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري, دار الخلدونية للنشر والتوزيع, الجزائر, بدون ذكر سنة النشر, ص 93.

-3 عجة الجيلالي, الكامل في القانون الجزائري للاستث̲ر, دار الخلدونية للنشر والتوزيع, الجزائر 2006, ص664.
-4 ضريفي نادية, تسي̺ المرفق العام والتحولات الجديدة, دار بلقيس للنشر والتوزيع, الجزائر 2010, ص 213 ومايليها.

-5 تنص المادة 37 من تعديل دستور الجزائر لسنة 1996 على أن:»حرية التجارة والصناعة مضمونة وʯارس في إطار القانون». 

الحرية (أي القيود الواردة): قيود ʯس الأشخاص» مثل الموظف̼, القضاة...»  ة̺ هي استثناء من قاعدة  هذه العبارة الأخ
وقيود ʯس الأنشطة» مثل الأنشطة الممنوعة على الأفراد وهي حكر للدولة».

-6  فرحة زراوي صالح, الكامل في القانون التجاري الجزائري, نشر وتوزيع ابن خلدون, الجزائر 2002, ص 245 ومايليها. 
وانظر: الجريدة الرسمية بتاريخ 2001/08/08، العدد44، ص4.

-7 الاتفاقيات الدولية: «معاهدة بروكسل» لعام 1924 المتعلقة بسند الشحن البحري والمعدلة ʪقتضى برتوكول لاهاي لعام 

1968, ومعاهدة بروكسل المتعلقة بنقل الركاب بحرا في عام 1971, ومعاهدة بروكسل الخاصة بنقل أمتعة الركاب بحرا في عام 
1926. وكذلك معاهدة فارسوفي المتعلقة بالنقل الجوي الدولي والمبرمة عام 1929 والمعدلة ببروتوكول لاهاي في عام 1955. 
أما بالنسبة للنقل بالسكك الحديدية فيخضع «لمعاهدة برن» المبرمة عام 1890.أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص في 

المادة 3 من القانون التجاري على أن النقل البحري والجوي يعد عملا تجاريا بحسب شكله, ك̲ نص على أن مقاولة استغلال 
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النقل أو الانتقال تعد عملا تجاريا بحسب موضوعه, وقياسا على ذلك يعتبر النقل البري بجميع أنواعه هو أيضا عملا تجاريا, 

وهذا ما نلاحظه في الفصل الرابع من الكتاب الأول والذي يتحدث فيه المشرع على عقد النقل البري وفي عقد العمولة للنقل.
-8 عجة الجيلالي, نفس المرجع, ص 668.

-9 أنظمت الجزائر للاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ونجد الأمر رقم35/72 المؤرخ في 27 يوليو 1972 المتضمن المصادقة 

على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد ( C.I.M ) والموقع عليها ʪدينة برن بتاريخ 7 فبراير 
1970، الجريدة الرسمية 20 أكتوبر 1972، العدد 84، وكذا الأمر رقم 36/72 المؤرخ في 27 يوليو 1972 المتضمن المصادقة 

على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد( C.I.V ) والموقع عليها ʪدينة برن بتاريخ 7 فبراير 

1970، الجريدة الرسمية 20 أكتوبر 1972، العدد 84.
-10 المواد2/21و23و42 من القانون رقم -2001 13 المؤرخ في2001/08/07 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه(الجريدة 

الرسمية بتاريخ 2001/08/08، العدد44، ص4).

-11 المادة 7 من القانون رقم20001-13 السالف الذكر، إذ جاء هذا النص عام فلا يشترط أن يكون هذا الشخص تابعا للقطاع 
العام والمادة 38 من نفس القانون، والمقصود بالمواد الخطرة» المواد التي تعرض للخطر أو تسبب أضرار مادية تؤذي الصحة.

-12 أنظر  المادة 2 من ملحق القرار المؤرخ في 1997/04/26 المتضمن الموافقة على النظام النموذجي لاستغلال خدمات نقل 

المسافرين العمومي البري، الجريدة الرسمية 1997/09/10، العدد60، ص25، وانظر كذلك: المادت̼ 6 و9 من القرار المؤرخ في 9 
أوت1997 الذي يحدد شروط إعداد مخططات النقل البري للمسافرين وكيفياته، الجريدة الرسمية 1997/11/12، العدد75، ص43. 

-13 عمورة ع̲ر, نفس المرجع, ص 94و95.

-14  عجة الجيلالي, نفس المرجع, ص 665 ومايليها.
-15 عمورة ع̲ر, نفس المرجع, ص 94.

-16 عجة الجيلالي, نفس المرجع, ص 664 و665.

-17 عمورة ع̲ر, نفس المرجع, ص 94.
-18 ضريفي نادية, نفس المرجع, ص 168.

-19 المرسوم التنفيذي رقم 308/96 المؤرخ في 18 سبتمبر 1996 المتعلق ʪنح امتيازات الطرق السريعة (الجريدة الرسمية 

رقم 55, ص8) بحيث تنص المادة 2 منه:» ̻كن منح امتياز الطريق السريع, لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو 
القانون الخاص الذي يقدم طلبا بذلك, وفق شروط وتعلي̲ت دفتر الأعباء النموذجي الملحق بهذا المرسوم, ويكون منح هذا 

الامتياز موضوع اتفاقية ب̼ الوزير المكلف بالطرق السريعة الذي يتصرف لحساب الدولة وب̼ صاحب الامتياز».

-20 ناصر لباد, الوجيز في القانون الإداري, دار المجدد للنشر والتوزيع, سطيف 2010, ص 220 و221 و282.
2152-  Benoit, Le droit administratif, Français.Dalloz. Paris 1968. P. P- F

-22 مروان محي الدين القطب, طرق خصخصة المرافق العامة(الامتياز- الشركات المختلطة-BOT- تفويض المرفق العام), 

دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقية, ب̺وت, لبنان 2009, الطبعة الأولى, ص78.
-23 المرجع نفسه, ص80 و81.

-24 المرجع نفسه, ص87.

-25 ناصر لباد, نفس المرجع, ص 224. نقلا عن: (محمد محمد عبد اللطيف, التطورات المعاصرة للمرافق العامة الاقتصادية, 
الطبعة الأولى, جامعة الكويت, 1999, ص 165).

-26 المرجع نفسه, ص224 و225( نقلا عن: 

 (A. Mahiou, Cours d institutions administratives, 2 eme ed, OPU, Alger, 1979, pp 287 et
-27 ضريفي نادية, نفس المرجع, ص 186 ومايليها.

-28 ناصر لباد, نفس المرجع, ص 225. 

-29 ضريفي نادية, نفس المرجع, ص 166وص 167. وانظر كذلك: ناصر لباد, نفس المرجع, ص 222 و223 وص 220.
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وعمليتي وضع البضائع على السطوح الترابية والمغازات واخذها.»،في ح̼ اشار الى الثانية»التشوين»من خلال 

البضائع،العمليات  تشوين  بقولها:»يشمل  الخامس  الباب  عنوان  الثا̹ تحت نفس  الفصل  من   920 المادة 

الموجهة لتام̼ الاستلام والتاش̺ والتعرف في اليابسة على البضائع المشحونة او المنزلة و حراستها الى ان يتم 

شحنها او تسليمها الى المرسل اليه.»و الملاحظ ان المشرع الجزائري قد فرق ب̼ المناولة من جهة والتشوين 

من جهة اخرى حيث يستخلص من خلال عرضه للاولى انها عمليات مادية محضة،في ح̼ ان الثانية اظافة الى 

انهاعمليات مادية يعهد بها الى المقاول،قد ʯتد الى عمليات قانونية على ان يتم ذلك وفقا للاتفاق. وللتعمق 

اكʳ وجب الالمام بالشكل العميق و الشرح الدقيق لكل من عبارʲ شحن البضاعة،ثم تفريغ البضاعة.

-1 شحن البضائع: 

أيا  السفينة  ظهر  على  ووضعها  الرصيف  على  من  البضائع  رفع  «chargement»عملية  بشحن  نقصد 

 palons de» السفينة الشحن بواسطة روافع  العملية،فقد يتم في الغالب  كانت الوسيلة المستعملة لتلك 

ة̺ قادرة على أن ترسو ʪحاداة الرصيف،وقد يتم الشحن بواسطة رافعات  navire»عندما تكون هذه الأخ

المرفأ أو بواسطة الروافع العاʥة،أوبواسطة الأنابيب او الخراطيم إذا كانت طبيعة البضائع والعادات المتبعة 

في ميناء الشحن تقتضي ذلك.

أضف إلى ذلك أن تطور صناعة السفن منذ النصف الأخ̺ من القرن الماضي أدى إلى استخدام الحاويات 

في تعبئة البضائع ʯهيدا لشحنها على سطح السفينة،بحيث ظهرت السفن المتخصصة لهذا النوع من النقل 

ʪا له من حسنات تتعلق بتخفيض نفقات النقل من حيث التغليف والشحن والتفريغ من ناحية،ومن حيث 

والتفريغ من ناحية اخرى،م̲ حدى بالج̲عة  الوقت الذي يخصص للشحن  تقص̺ مدة الرحلة باختصار 

الدولية الى عقد اتفاقيات دولية لتنظيم النقل بالحاويات. 

واذا كان الغالب هو ان يتم الشحن بادوات موجودة اصلا على ظهر السفينة،الا انه في الكث̺ من الاحيان 

لا تستطيع السفينة الوقوف ʪحاذاة الرصيف لأسباب متعددة فترسو ʪكان ما داخل المرفأ»en rade»،وفي 

هذه الحالة يتم الإستعانة بالمواع̼ «cholonds»والصناديل»Alléges»للشحن والتفريغ من وإلى السفينة .

اما في̲ يخص عملية الاثبات فيمكن اثبات عملية الشحن بكافة طرق الإثبات على اعتبار أنها واقعة 

مادية(1) وإن كانت تثبت بواسطة تسليم سند الشحن العادي مؤشر عليه بعبارة: «مشحون» أو أي عبارة 

م̲ثلة.

تجدر الإشارة أنه يجب التفرقة ب̼ الإلتزام بالشحن «chargement»والإلتزام برص البضاعة «أو تحز̻ها 

أجل  السفينة على نحو ملائم من  ة̺ تستهدف وضع البضائع في عنابر  الأخ العملية  « «arrimage»فهذه 

المحافظة على البضائع،بعكس الشحن الذي هو وضع البضائع على مʰ السفينة،أي رفعها من على الرصيف 

او الصندل بحسب الأحوال و تعديتها سور السفينة،فهدف الرص او التحزيم هوتأم̼ توازن السفينة لض̲ن 

سلامتها، وهوإلتزام يقع على الدوام على الناقل ولايجوز الإتفاق على خلافه.

1  - وجدي حاطوم،النقل البحري في ضوء القانون والمعاهدات الدولية،المؤسسة الحديثة للكتاب،الطبعة الاولى،2011،ص88،89.
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لا يستطيع توف̺ الع̲لة الكافية المدربة على القيام بهذه المهام في كل ميناء من ناحية، ولا هوباستطاعته 

توف̺ المعدات اللازمة لتنفيذ عمليات الشحن والتفريغ من وعلى ظهر السفينة (1)من ناحية اخرى.لذا اصبح 

يعهد بهذه المهمة إلى مقاول̼ يوجدون في الموانئ يقومون بشحن البضائع وتفريغها من السفن مستعين̼ 

في ذلك بع̲ل متخصصون(2)̻لكون الامكانات التقنية والفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة.فمن هو مقاول 

الشحن والتفريغ؟وفي̲ تتمثل مهامه؟

المطلب الاول:التعريف ʪقاول الشحن والتفريغ. 

مقاول الشحن و التفريغ هوذلك الشخص الذي يكون موجودا في الميناء،والذي تنحصر مهمته في القيام 

الموانئ،وبادوات  ع̲ل  بع̲ل،هم  ذلك  في  مستعينا  منها  السفن،اوتفريغها  على  البضاعة  شحن  بعملية 

الروافع على اختلاف انواعها،و الصناديل والبراطيم والمواع̼(3).وهي مهمة قد يتولاها الشاحن  خاصة،هي 

وكيله»وكيل  طريق  عن  او  بنفسه  اليه  المرسل  يتكفل  السفينة،في̲  ظهر  البضاعةعلى  شحن  عملية  اثناء 

الشحنة»بتفريغ البضاعة عند وصولها،وقد يشترط في عقد النقل قيام الناقل بعمليتي الشحن و التفريغ.الا 

انه في الغالب ما يعهد بهذه المهام الى مقاول̼ متخصصون حيث يتكفل هؤلاء بجلب ع̲ل ذوي خبرة و 

كفاءة مهنية على مستوى الموانئ،لا تسري عليهم احكام القانون البحري بل تنطبق عليهم الاحكام الخاصة 

بالعمل البري.

بالشحن  تتعلق  محضة  مادية  عمليات  تنحصرضمن  البحري  المقاول  مهام  فان  الخصوص  هذا  وفي   

والتفريغ،و من تم لا شأن له بفحص البضاعة أو تسليمها للمرسل إليه ولكن الأمور قد تدق عملا ح̼ يعهد 

المرسل إليه إلى المقاول البحري باستلام البضاعة وتسليمه سند الشحن.في هذه الحالة فإن المقاول يكتسب 

القانون  المادة920-921  من  من  استلزمت كل  الشحنة ،وقد  بحري،صفه وكيل  إلى جانب صفته كمقاول 

العمليات القانونية ʪوجب عقد يبرم بالتفاوض الحر وتفضي إلى  البحري الجزائري ضرورة أن تجري هذه 

دفع مقابل(4) .

وإذا كانت عملتي الشحن والتفريغ تتم ʪوجب العقد ف̲ المقصود بالشحن و التفريغ وماهي أطراف 

هذا العقد.

الفرع الاول	: المقصود بشحن البضائع وتفريغها:

لقد ربط المشرع البحري الجزائري عملتي الشحن و التفريغ بالنشاطات المينائية،فجاء ʪا يش̺ الى هذا 

المعنى عبارة «المناولة و التشوين» وان كان المشرع قد فرق ب̼ كل من المناولة المينائية و التشوين، فخص 

لكل منه̲ فصلا،حيث عرف الاولى»المناولة»من خلال المادة 912 من الفصل الاول من الباب الخامس تحت 

عنوان»النشاطات المينائية» بقولها:» تشمل المناولة المينائية عمليات شحن البضائع و رصها وفكها وانزالها 

1  - ا̻ان فتحي حسن الجميل،المرجع السابق،ص416.
2  - مصطفى ك̲ل طه،أساسيات القانون البحري،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة الاولى ،2006،ص179.

3  - يعقوب يوسف صرخوة، المرجع السابق،ص251.
4  - لقد ربط المشرع البحري الجزائري العمليات القانونية المرتبطة بالاستلام و التاش̺.....بعبارة التشوين.
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ا̺ن, مذكرة ماجست̺,  -30 المرجع نفسه, ص 224 ومايليها(نقلا عن:  بوكموش سرور, النظام القانو̹ للاستث̲ر في مجال الط

جامعة الجزائر, كلية الحقوق, بن عكنون, 2002/2001, ص141).
-31 عجة الجيلالي, قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية من اشتراكية التسي̺ إلى الخوصصة, دار الخلدونية للنشر والتوزيع, 

الجزائر 2006, ص 06.

-32 ك̲ل أيت منصور, عقد التسي̺, دار بلقيس للنشر والتوزيع, الجزائر 2012, ص 02.
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